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یعتبر النسب مقصد أساسي من مقاصد الشریعة الإسلامیة لذلك أحاطته بحمایة خاصة ، 

وأكدت على ضرورة التثبیت منه وتأكد من شرعیته غیر انها لم تتوسع في سبیل نفیه سدا 

مایة للمصلحة الفضلى للطفل مع ما عرفت للذرائع ، بقدر ما أطلقت وسائل إثبات النسب ح

  .هذه الوسائل من تطور علمي ، وفي المسائل الاجتهادیة الفقهیة والوضعیة

وقد اختلف متقدمو الفقهاء ومعاصریهم حول طرق إلحاق النسب بالنسبة للولد الناتج عن 

زنا لا یثبت بأیة و أتفقوا على أن النسب بن ال" الولد للفراش " زواج شرعي تأسیا على القاعدة 

حال، وأن اللعان هو الطریق المشروع لنفي النسب والوحید أحیانا ، لكن اختلفوا حول البصمة 

الوراثیة ومدى إمكان اللجوء إلیها للنفي مع أنها تعتبر أكثر أدلة الإثبات یقینیة ، الأمر الذي 

ات الشرعیة التي یدعو إلى ضرورة وجود رؤیا اجتهادیة معاصرة تختزل جمیع وسائل الإثب

لیست بالقدر الكافي من الیقینیة في الإثبات بالنظر إلى الأدلة العلمیة المعاصرة التي لا 

تعارض المصلحة ولا تخالف مقتضى الشرع ، خاصة وأن المجامع الفقهیة متفقة على أن 

الأمر الذي الوسائل العلمي الحدیثة في إثبات النسب لو عرفها المتقدمون و أدركوها لعملوا بها، 

یدعوا إلى ضرورة توحید الفكر القانوني والاجتهاد القضائي الوضعي حول هذه المسألة الحیویة 

  . سدا للذرائع ودرء للشبه والمفاسد ، حمایة للطفل والأسرة  و المجتمع

فیقصد به ) الشرعیة(، أمّا من الناحیة الاصطلاحیة 1ویعرّف النّسب في اللّغة بالقرابة

  .2أو رباط السلالة أو النوع الذي یربط الإنسان بأصوله وفروعه وحواشیه علاقة الدم،

كونه من مظاهر تكریم االله  3إن حفظ النّسب هو من أحد مقاصد الشریعة الخمس

للإنسان، ومقوّم أساسي من مقوّمات الأسرة في تماسكها ووحدة أفرادها، لذلك أولت الشریعة 

                                                 
مجمع اللغة العربیة، الإدارة العامة للمعجمات وإحیاء التراث، الطبعة الرابعة، مكتبة الشرق الدولیة، مصر، المعجم الوسیط،   1

  .916.، ص2004

نة الأولى ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، محاضرات في قانون الأسرة المقارن، ألقیت على طلبة السعماري إبراهیم،   2

  .22.، ص2017- 2016جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 

  .10.، ص2006موقع البصمة الوراثیة من وسائل النّسب الشرعیة، دار النهضة العربیة، مصر، أشرف عبد الرزاق ویج،   3
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له سوراً محكماً لا یدخل فیه من هو خارج عنه، ولا یخرج اهتماماً كبیراً بحفظ النّسب وجعلت 

  .1من هو داخل فیه، لذلك حرّمت الزنا، وأوجبت أن یدعى كل إنسان إلى أبیه

ونفس الأمر اعتمدته التشریعات الوضعیة لاسیّما تشریعات الدول الإسلامیة، حیث ارتأت 

ففي هذا . ثاره التي یحتلها في المجتمعهي الأخرى تنظیم أحكامه تنظیماً دقیقاً نظراً لأهمیته وآ

السیاق، اعتنى الفقه الإسلامي إلى جانب التشریع الوضعي بمسألة النّسب، حیث حددت 

  .2الشریعة الإسلامیة وسائلاً شرعیة لإثباته ونفیه

، ولعل البصمة الوراثیة تعد الجدیدة وقد كشف التقدم العلمي وسائل لإثبات ونفي النّسب

  .الوسائل من أجل التّعرف على هویة الشخص، وإلحاق نسب الأبناء بآبائهم أقوى وأدق هذه

إنّ اكتشاف البصمة الوراثیة مرّ بعدة مراحل، بدایة من اكتشاف الإنسان أن جسمه یتكون 

ولة عن حیاة الخلیة، ثم اكتشف أن الكروموزومات ؤ من خلایا، وأنه بداخل كل خلیة نواة مس

، وأول من أطلق علیها هذا المصطلح هو )جین 100.000(الي على شكل شریط مرتب علیه حو 

، والبصمة الوراثیة هي بصمة 1984بجامعة لیستر بلندن عام  "إلیك جیفري"عالم الوراثة 

ADNالحمض النووي 
، وقد سمي بالحمض النووي نظراً لوجوده وتمركزه دائماً في أنویة خلایا 3

خلیة من تتابع الشفرة الوراثیة؛ تتابع القواعد لالوراثیة لالكائنات الحیة جمیعاً، وتكمن المعلومات 

، )C(، والسیتوزین )G(، والجوانین )A(النتروجینیة الأربعة التي وهبها االله للحیاة، وهي الأدنین 

ن المادة الوراثیة في صورة كلمات وجمل تقوم بتخزین المعلومات )T(والتایمین  ، التي تكوِّ

اة الفرد، وتسلسل القواعد النتروجینیة یختلف من شخص لآخر، ولا الوراثیة، المسئولة عن حی

                                                 
، الطبعة )3(ریة، سلسلة بحوث فقهیة في قضایا معاصرة مسائل شرعیة في الجینات البشعارف علي عارف القرة داغي،   1

  .75.، ص2011الأولى، الجامعة الإسلامیة العالمیة بمالیزیا، 

البصمة الوراثیة وأثرها على النّسب، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، بوجلال علي،   2

  .2.، ص2017- 2016تلمسان، 

، وهو یقابل في اللغة العربیة "Acide Désoxyribose Nucléique"هو اختصار فرنسي للمصطلح العلمي  ADNرمز   3

الحمض الریبي منقوص "، والبعض یطلق علیه مصطلح "الحمض النووي الریبي منقوص الأوكسجین"المصطلح العلمي 

  ".الأوكسجین
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یتشابه فیه شخصان على وجه الأرض؛ إلاّ في حالة التوائم المتماثلة، وهذا الاختلاف هو 

  .1الأساس العلمي لما یسمى بالبصمة الوراثیة، أو بصمة الحمض النووي

عدد الصبغي والكروموزومات في كل فالمادة الوراثیة للطفل تتكون من الأبوین مناصفة، فال

كروموزوم  23كروموزوم متوارثة من نطفة الأب،  23كروموزوم،  46خلیة في الطفل هو 

متوارثة من بویضة الأم، وبمقارنة الحمض النووي للطفل مع الأبوین المزعومین فإن نتائج 

الأبوین أباً لهذا الطفل  التحلیل تبیّن ما إذا كان هذا الطفل ینتسب إلیهما أم لا، فإذا كان أحد

للطفل سیتطابق مع الحمض النووي للأب، وبهذا یتم إثبات  ADNفإن نصف الحمض النووي 

للطفل مع الحمض النووي للأم  ADNالنّسب وبوجه علمي دقیق للأب، وعندما یتفق نصف 

للطفل مع الحمض  ADNفإنها تصبح أماً لهذا الطفل، أما عندما یختلف الحمض النووي 

  .2نووي للأبوین فإنهم بالقطع لیسوا آباء لهذا الطفل، وبهذا یمكن نفي نسبه عنهماال

إنّ البصمة الوراثیة من الأمور المستحدثة، ونتیجة لذلك حرص فقهاء الشریعة الإسلامیة 

أن تكون هذه الأخیرة متفقة مع مقاصد الدین الحنیف، وتتماشى مع أصول الشریعة الإسلامیة 

الجهود المبذولة من طرف العلماء والفقهاء المسلمین لدراسة البصمة الوراثیة  وقواعدها، بدلیل

من النواحي العلمیة والفقهیة في مجموعة من الندوات والمؤتمرات التي بلورت فكرة واضحة عنها 

  :، كما یلي 3ونورد أهمها

لمنظمة الإسلامیة التي انعقدت بدولة الكویت التي أعدتها ا الحادیة عشرالندوة الفقهیة الطبیة  -

للعلوم الطبیة بالتعاون مع المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة، ومجمع الفقه الإسلامي 

                                                 
مفهومها وهندستها بین الطرح التقني والحكم الشرعي، بحوث الوراثة  محمود عبد الرحیم مهران،للإطلاع أكثر راجع،   1

، 2013فبرایر  25- 23وتوصیات الندوة العلمیة حول الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري، عقدها مجمع الفقه الإسلامي، 

  .34- 28.، ص2013الطبعة الأولى، السعودیة، 

راثیة ومدى حجیتها في الإثبات، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي البصمة الو حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد،   2

  .686.، ص2011والقانون الوضعي، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، مصر، 

، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر ) دراسة مقارنة(الإثبات بالبصمة الوراثیة ماینو جیلالي،   3

  .88- 82.، ص2015-2014، تلمسان، بلقاید
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تحت  1998أكتوبر  15إلى  13بجدة ومنظمة الصحة العالمیة، وذلك في الفترة الممتدة من 

 ".الهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني"عنوان 

 15لمجمع الفقه الإسلامي التي انعقدت بمكة المكرمة في الفترة ما بین  دسة عشرالساالدورة  -

، وتدارست موضوعات مختلفة من بینها موضوع البصمة الوراثیة 2002ینایر  10إلى 

 .ومجالات الاستفادة منها

 مؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون الذي انعقد في كلیة الحقوق بجامعة الإمارات -

العربیة المتحدة، بالتعاون مع أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة والقیادة العامة لشرطة دبي وكلیة 

 .2002ماي  7إلى  5الشرطة لأبو ظبي، والمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة بتاریخ 

لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي لمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت  العشرونالدورة  -

وقد  2012سبتمبر  18إلى  13الجزائر وبالتحدید بمدینة وهران في الفترة الممتدة ما بین  بدولة

الإثبات "ناقش فیه الحاضرون مجموعة من المواضیع المستجدة، وكان من بین أهم المواضیع 

 .حیث شكلت البصمة الوراثیة إحدى أهم القرائن" بالقرائن والأمارات المستجدة

اثیة من المستجدات العلمیة الحدیثة التي كان لها الأثر في إثبات لما كانت البصمة الور 

النّسب بالدلیل العلمي القاطع كان لابد من وضع أحكام لها ولاستخدامها في مجال ونفي 

النّسب، وهو أمر اتجه إلى دراسته ففقهاء الشریعة الإسلامیة، كما أن الكثیر من الفقهاء 

  .تناولت بالدراسة أحكام استخدامها في هذا المجالوالقانونیین والتشریعات الوضعیة 

ومن أهم المسائل التي نالت الاهتمام والعنایة هي تحدید منزلة البصمة الوراثیة بین 

الوسائل الشرعیة لإثبات ونفي النّسب، الأمر الذي فتح نقاشاً فقهیاً وعلمیاً وقانونیاً دفع الجمیع 

شي مع هذه الوسیلة العلمیة الجدیدة من اجل الاستفادة دون استثناء إلى البحث عن آلیات للتما

  .منها في مجال النّسب

وهو أحد الأسباب التي دفعتني لاختیاره كموضوع لمذكرة الماستر، و رغبة ودوافع لدراسة 

هذا الاكتشاف العلمي من الناحیة القانونیة ومعرفة تطبیقاته في القضاء، وقد خصّصت الدراسة 

  .ن المجال الجنائي حسب تخصصي العلمي في القانون الخاصفي مجال النّسب دو 
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وفي ظل التطورات الحاصلة في مجال النسب نفیا وإثباتا ، وفي ظل التناقضات الكبیرة في 

الآراء الاجتهادیة والاجتهادات القضائیة الوضعیة في هذه المسألة تبدو الحاجة ماسة إلى 

الموروث الفقهي الثابت في السنة واجتهادات ضرورة توحي نظرة تجدیدیة شاملة ترتكز على 

الفقهاء المتقدمین تأخذ في الحسبان التطورات العلمیة وواقع المجتمع الذي تفشت فیه الخیانة 

الزوجیة ، والوقیعة في الأعراض والأطفال غیر الشرعیین ، والمخالفات واضحة لمقصد 

  المحافظة على النسل والأنساب الأمر الذي یدعوا 

ما مدى حجیّة البصمة الوراثیة في إثبات ونفي النّسب فقهاً وقانوناً وقضاء؟ : ؤل حول التسا

وما هي منزلتها بین الوسائل الشرعیة في هذا المجال؟ وهل یمكن الاستغناء عن الوسائل 

  الشرعیة المعتمدة في مادة النّسب بسبب الدلالة العلمیة القطعیة لتقنیة البصمة الوراثیة؟

لى هذه الإشكالیة، ومن اجل الإحاطة بمختلف الجوانب المتعلقة بالموضوع، وللإجابة ع

وسائل إثبات النّسب بالبصمة  تحت عنوان: اتبعت خطة مقسمة إلى فصلین؛ الفصل الأول 

  . نفي النّسب بالبصمة الوراثیة؛ أماّ في الفصل الثاني فقد تطرقنا فیه إلى الوراثیة 

  :التالیة  وقد اعتمدت في ذلك على المناهج

وذلك من خلال جمع المعلومات وتحصیل أغلب ما له صلة بموضوع : المنهج الوصفي  -

الدراسة وعرضه، كتوضیح الوسائل الشرعیة لإثبات ونفي النّسب، وبیان تعریف البصمة 

الوراثیة وخصائصها وأسس الاستفادة منها، ومعرفة الموقف الفقهي، القانوني والقضائي من 

 .الوراثیة في مجال النّسب استخدام البصمة

وذلك عن طریق تحلیل النصوص القانونیة والآراء الفقهیة والاجتهادات  :المنهج التحلیلي  -

القضائیة المتعلقة بالموضوع، ومعالجة مختلف المعلومات المحصل علیها، والتي تخدم البحث 

 .بصورة مباشرة

صوص القانونیة والتطبیقات القضائیة من خلال مقارنة الآراء الفقهیة والن :المنهج المقارن  -

  .المتعلقة بالموضوع لبعض الدول العربیة المعنیة بالدراسة
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  ةـیـوراثـة الـمـصـبـالـب بـنّسـات الـبـل إثـائـوس:  صــل الأولـفـال

من أهم المسائل التي مستها الاستخدامات المختلفة للبصمة الوراثیة استعمالها في مجال 

وقد كان اهتمام فقهاء الشریعة الإسلامیة عند ظهور هذا التطبیق للبصمة إثبات النّسب، 

الوراثیة دراستها، وضبطها مع ما یتوافق مع الشّرع الإسلامي، بدلیل الجهود المبذولة التي سبق 

الإشارة لها في مقدمة هذه المذكرة، كما عني فقهاء القانون، والتشریعات المقارنة بمسألة 

  .صمة الوراثیة، واستخدامها في مجال النّسبالاستفادة من الب

سنحاول من خلال هذا الفصل، الإحاطة بمختلف الجوانب الشرعیة، والقانونیة في إثبات 

  . النّسب بالبصمة الوراثیة

؛ أحكام استخدام البصمة المبحث الأولسنقسم هذا الفصل إلى مبحثین، نتناول في و 

؛ القواعد المتعلقة باستخدام المبحث الثانيسلامي، وفي الوراثیة في إثبات النّسب في الفقه الإ

  .البصمة الوراثیة في قانون الأسرة العربي المقارن
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   بـنّسـات الـبــة في إثـیـوراثـة الـصمـبـدام الــخـتـام اســكـأح : ث الأولـالمبح

  يــلامـــھ الإســقـفي الف                   

الوراثیة من المستجدات العلمیة الحدیثة، التي أثّرت على مختلف  لما كانت البصمة

میادین الحیاة، لاسیما في مجال إثبات النّسب، فقد اهتم الفقه الإسلامي بوضع قواعد وأحكام 

خاصة بها، لكن على الرغم من ذلك فلا تزال الوسائل الشّرعیة تتقدم علیها لعدة اعتبارات، لذلك 

المطلب ى تطور وسائل إثبات النّسب في الفقه الإسلامي من خلال إل طرقفإنه ینبغي الت

  .المطلب الثانيلیتم بعدها التعرض إلى إثبات النّسب في الفقه الإسلامي المعاصر في  الأول،

  يـلامـھ الإسـقـفـب في الـسـنّ ـات الـبـل إثـائـور وسـطـت :ب الأول ـلـطـمـال

سائل إثباته بأدنى الأسباب، من أجل حفظ من عنایة الإسلام بالنّسب، أنه سهّل و 

  .الأنساب، وصیانتها من الضیاع، فحدد وسائلاً شرعیة یثبت بها النّسب

ومن نتائج الثورة العلمیة التي تسبب فیها التطور البیولوجي، والناجمة عن استخدام، 

نفي  واستحداث أدق التقنیات في المعرفة العلمیة، ظهرت عدة وسائل علمیة في إثبات أو

  .النّسب

وقد حصر العلماء البیولوجیون، والأطباء هذه الوسائل في نوعین، نوع ظني الثبوت، 

المجموعات ، ونظام MNSفحص الدم، ونظام  ABOـ ویدخل ضمن هذا النوع نظام ال

ونظام البصمة الوراثیة ، HLA، ونوع ثاني قطعي الثبوت، ویدخل في إطاره نظام البروتینیة

ADN
1.  

لإثبات النّسب في ) التقلیدیة(ق من خلال هذا المطلب إلى الوسائل الشرعیة لذا سنتطر 

، ثم نقتصر على دراسة موقف الفقه الإسلامي من إثبات النّسب بالبصمة الوراثیة، الفرع الأول

  .الفرع الثانيالتي تعد موضوع دراستنا في 

  

  

  
                                                 

     إقرار، بینة، تلقیح (حجیة الوسائل الشرعیة والعلمیة في دعاوى النّسب على ضوء قانون الأسرة الجزائري بادیس ذیابي،   1

  دراسة مدعمة بالاجتهاد القضائي، دار الهدى، الجزائر،  –) ABO(، نظام تحلیل الدم )ADN(اصطناعي، البصمة الوراثیة    

  .85.، ص2010   
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  لاميـھ الإسـقـفـب في الـنّسـات الـبـلإث)  التقلیدیة (یة ـرعـشـل الـائـوسـال:  رع الأولـفـال

لقد فصّل الفقهاء في الكلام عن هذه الوسائل، فاتفقوا على بعض منها، واختلفوا في 

البعض الآخر، وسنبیِّن هذه الوسائل بیاناً مجملاً، دون الدخول في تفاصیل آراء العلماء في 

  .ببعض الشروط والصور المعبرة في كل وسیلة من وسائل إثبات النّس

  وسائل إثبات النّسب المتفق علیها: أولاً 

تتمثل وسائل إثبات النّسب المتفق علیها، في ثبوت النسب بالفراش، وبالإقرار، والبینة، 

  :والتي سنوجزها من خلال ما یلي 

 :إثبات النّسب بالفراش  -1

اش أن ، والمراد بالفر 1أجمع العلماء على إثبات النسب بالفراش، بل هو أقوى الوسائل كلها

تكون المرأة حلالا للرجل بناء على عقد زواج صحیح فالزّواج الصحیح یثبت به الفراش، ویعتبر 

  .2العقد فیه سببا لثبوت النّسب باتفاق الفقهاء

وبعد المخالطة الجنسیة بین الرجل والمرأة في ظل العلاقة الزوجیة وشبهتها وحمل المرأة 

، وبعدها 3، والتي تعد المدخل الأساسي لموضوع النّسبنتیجة تلك المخالطة تكون بعدها الولادة

  .تظهر جهتا النّسب الرئیسیتان، جهة الأمومة وجهة الأبوة

 .بالنسبة لجهة الأمومة، یثبت نسب الولد من أمه بالولادة فقط -

 .أما بالنسبة لجهة الأبوة، یتوقف ثبوت نسب الولد من أبیه على مدى الحمل والولادة -

  .لى أقصى مدة الحملإ إلى أقل مدة الحمل، و  وهذه المدة تنقسم

  

  

  

                                                 
  البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في النسب والجنایة، الطبعة الأولى، دار الفضیلة للنشر  عمر بن محمد السبیل،  1

  .20.، ص2002والتوزیع، السعودیة،     
  .32.، ص2008تشریعات الطفولة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، شحاتة فاطمة، أحمد زیدان،   2
  ، الطبعة الأولى، دار كنوز )دراسة فقهیة مقارنة(النسب ومدى تأثیر المستجدات العلمیة في إثباته ان بن عمر بورقعة، سفی  3

  .225.، ص2008إشبیلیا للنشر والتوزیع، السعودیة،     
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 :أقل مدة الحمل  - أ

اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل التي یمكن أن تحمل فیها المرأة وتضع بعد حملها 

  .1أشهر) 06(ستة فیعیش 

 :أقصى مدة الحمل  -  ب

ق ألا تأتي به لأكثر من سنة من وقت العقد في النِّكاح الصحیح، ومن وقت الفرقة بالطلا

  .2، كما قرره الأطباء تشمل الحالات النادرةسنةالبائن أو الموت، لأن أقصى مدة الحمل هي 

  :ویثبت النسب بالفراش وفق الأسباب التالیة 

من تزوج امرأة زواجاً صحیحاً مستوفیاً شروطه، : ثبوت النسب حال قیام الزواج الصحیح  -

 .3ة إلى اعتراف منه على البنوةوأركانه، وجاءت بولد، فإنه ینسب إلیه دونما الحاج

إذا ولدت الزوجة المدخول بها بعقد زواج فاسد قبل : ثبوت النسب حال قیام النسب الفاسد  -

أشهر من تاریخ الدخول الحقیقي، فلا یثبت نسب  )06(ستة مفارقة زوجها ولداً لأقل من 

ي بها، یثبت ولدها أشهر فأكثر من تاریخ الدخول الحقیق) 06(ستة ولدها، وإذا ولدت لتمام 

 .4من زوجها

من وطأ امرأة معتقداً أو ظناً أنها حلیلته، وهي حرام علیه  :ثبوت النسب بعد الدخول بشبهة  -

في نفس الأمر، فإذا حملت المرأة بسبب الوطء، فإن الحمل ینسب إلیه، وسمي نكاحه هذا 

 .5نكاح شبهة

  

                                                 
  .6.، ص1971حقوق الأولاد، دار الاتحاد العربي للطباعة، مصر، محمد أمین الغزالي،   1
  محاضرات في قانون الأسرة المقارن، ألقیت على طلبة السنة الأولى ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، م، عماري إبراهی  2

  .23.، ص2017-2016جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف،     
  ، 2010الجزائر،  وقانون الأسرة الجزائري، دار البصائر للنشر والتوزیع، الإسلاميأحكام الأسرة بین الفقه داودي عبد القادر،   3

  .190-188.ص    
  .179.، ص1990، دار القلم للنشر والتوزیع، الكویت، الإسلامیةأحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة خلاف عبد الوهاب،   4
  .180.المرجع السابق، صخلاف عبد الوهاب،   5
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ى شبهة الملك، وذلك بأن یشبهه ولا فرق بین أن تكون الشبهة شبهة في الحكم، وهي تسم

علیه الدلیل الشرعي، أو شبهة في العقد، كما و عقد على امرأة فدخل بها ثم تبین أنها أخته 

من الرضاع، أو مشتبهة في الفعل، كما إذا زفت إلى الرجل امرأة فدخل بها ثم تبین أنها 

ادعاء الزوج للولد في أي لیست زوجته، فالدخول بأي شبهة من هذه لا یثبت النّسب فیه، إلا ب

  .1وقت في دخوله بها

 :إثبات النسب بالإقرار  -2

وهو على . 2إخبار الشخص بوجود القرابة بینه وبین شخص آخر: ومعنى الإقرار بالنسب 

  :نوعان 

  الإقرار المباشر: النوع الأول 

لاناً أبوه، وهو بأن یقر الأب بأن فلاناً ابنه، أو أن یقر بابن بقوله إن فلانة أمه أو أن ف

  .3ویثبت للمقر له كافة الحقوق الشرعیة، من حرمة مصاهرة، ونفقة، ومیراث، وغیرها

  :ویشترط للأخذ بهذا الإقرار أن تتوافر فیه الشروط التالیة 

 .أن یكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً  - أ

 .أن یكون المقر له مجهول النّسب - ب

 20لها الواقع، فلا یقبل إقرار من عمره  أن تكون الأبوة أو البنوة، یصدقها الحس ویشهد - ت

 .سنة 15سنة بالبنوة لمن عمره 

 .ألاّ یصِّرح بأن المقَر له ابنه من الزنا أو وسیلة التبني، لأن الزنا لا یثبت به النّسب - ث

 .4أن یكون المقِر حیاً  - ج

  

                                                 
  .193.المرجع السابق، صداودي عبد القادر،    1
  ، )دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة والمذهب الجعفري والقانون(لأسرة في الإسلام أحكام امحمد مصطفى شلبي،   2

  .714.، ص1983الطبعة الرابعة، الدار الجامعیة، مصر،     
  .352.، ص2010شرح قانون الأحوال الشخصیة، الطبعة الثالثة، دار الفكر، الأردن، محمود علي السرطاوي،   3
  .24.جع السابق، صالمر عماري إبراهیم،   4
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 وكما یصح إقرار الرجل أو المرأة ببنوة الولد، یصح لإقرار الولد بأبوة شخص معین، أو

  :بأمومة امرأة معینة، ویثبت الأبوة والأمومة، إذا توافرت شروط ثلاثة، وهي 

 .أن یكون المقِر مجهول الأم أو الأب - أ

 .وأن یولد مثله مثل المقَر لهما - ب

 .1وأن یصدقه المقَر له مطلقاً، لأنه لا یكون إلا كبیراً أو كبیرة - ت

  الإقرار غیر المباشر: النوع الثاني 

نسب على الغیر، ویكون بالإقرار بالنوع الثاني من القرابة، ویسمى وهو إقرار الشخص بال

  .الإقرار بفرع النّسب، كالإقرار بالأخوة، والأعمام، والأجداد، وأولاد الأولاد

هذا : هذا أخي، كان إقرار بالنسب على أبیه، لأن معناه هذا ابن أبي، وإذا قال : فإذا قال 

ویترتب . 2ن معناه هذا ابن جدي، وكذا بقیة القراباتعمي، كان إقرار بالنّسب على جده، لأ

  :على هذا الإقرار 

 .تجب على المقر نفقة المقر له إن كان فقیراً  - أ

 .یرث المقر له، إذا مات ولا وارث سواه - ب

یشارك المقَر له المقِر في نصیبه من التركة، فإذا أقر بالأخوة لشخص، ولم یصدقه أبوه ولا  - ت

لمقِر في نصیبه من المیراث بعد موت أبیه، فیقسِّم نصیب المقِر سائر إخوته، فإنه یشارك ا

 .3بینه وبین المقَر له

  

  

  

  

  

                                                 
  .719.المرجع السابق، صمحمد مصطفى شلبي،   1
  .720.المرجع السابق، صمحمد مصطفى شلبي،   2
  .353.المرجع السابق، صمحمود علي السرطاوي،   3
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 :إثبات النسب بالبیّنة  -3

تعرّف البیّنة بأنها كل ما یستبان به الأمر من شهود وغیره، وتعتبر البیّنة في ثبوت النسب 

إلى غیره، أما بالنسبة لحجیتها  أقوى من الإقرار، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقِّر لا تتعداه

  .1فإنها متعدیة، لا یقتصر أثرها على المدعى علیه، بل یثبت أثرها في حقه وحق غیره

شهادة رجلین، أو شهادة رجل وامرأتان، ویشترط : والبینة التي یثبت بها النّسب، هي 

هادة على النّسب معاینة واقعة الولادة، أو حضور مجلس العقد، ویكفي في الش: لقبول البینة 

السماع على سبیل الاستثناء، ویكفي أیضاً في حالة إنكار الزوج للولادة إثبات ما ادعته من 

ولادة، أو تعیین ولد بشهادة امرأة حرة مسلمة معروفة بالعدالة، وذلك أن شهادة النساء تقبل فیما 

  .2أجاز شهادة القابلة لا یطلع علیه الرجال، وقد ثبت عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه

  وسائل إثبات النسب المختلف فیها: ثانیاً 

تتمثل وسائل إثبات النّسب المختلف فیها في كل من القیافة، والقرعة، والتي نوجزها كما 

  :یلي 

 :إثبات النسب بالقیافة  -1

 وهي تأتي بعد الوسائل المتفق علیها من حیث قوتها في الإثبات، وسنتطرق إلیها وفق

  :ي ما یل 

 :تعریف القیافة  - أ

تتبع الأثر للتعرف على صاحبه، والقائف هو الذي یتتبع الآثار لیعرف شبه الشخص : لغة  -

 .3بأبیه، أو أخیه

                                                 
      البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلاميحسني محمدود عبد الدایم عبد الصمد،   1

  .708.، ص2011والقانون الوضعي، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، مصر، 
  .المرجع والموضع نفسهحسني محمود عبد الدایم عبد الصمد،   2
  لسان العرب، المجلد التاسع، دار صادر، لبنان، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري،   3

  .293.، ص2003    
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القائف هو الذي یعرف النّسب بفراسته، ونظره إلى أعضاء المولود، وقد اختلف : اصطلاحا  -

كیة، والشافعیة، والحنابلة، إلى الفقهاء في إثبات النّسب بالقیافة، حیث ذهب جمهورهم من المال

 .1إثبات النّسب بالقیافة، في حین ذهب الحنفیة إلى عدم إثباته بها

وتكون القیافة وسیلةً إلى إثبات النّسب عند تعارض البینات، والتنازع في الولد، إذا لم یكن 

ء مما تقدم النّسب معروفاً بوسیلة من الوسائل الثلاثة المقدمة، وإن عارض مقتضى القیافة شي

  .2من المثبتات، فلا قیمة للقیافة عندئذ

: وقد وضع الفقهاء المثبتون للنّسب بواسطة القیافة شروطاً للقائف، وهي  :تعریف القیافة  - ب

الخبرة، التجربة، العدالة، الإسلام، الذكورة، الحریة، السمع، البصر وانتفاء مظنة التهمة 

 .3، ولا أصلا أو فرعاً لمن یثبت نسبهبحیث لا یكون عدواً لمن ینفى عنه النّسب

 :إثبات النّسب بالقرعة  -2

وهي اضعف وسائل إثبات النّسب الشرعي، ولذا لم یقل بها جمهور العلماء، وإنما ذهب 

إلى القول بها واعتبارها وسیلة من وسائل إثبات النّسب الظاهریة، والمالكیة، والقرعة عند 

إلا عند تعذر غیرها من وسائل إثبات النّسب من فراش، أو القائلین بها لا یلجأ إلى الحكم بها 

بیّنة، أو قیافة، أو في حالة تساوي البیّنتین، أو تعارض قول القافة، فیلجأ عندئذ إلى القرعة، 

  .4حفاظاً على النّسب من الضیاع، وقطعاً للنزاع والخصومة

                                                 
  ، الطبعة )دراسة فقهیة طبیة معاصرة(فقه القضایا الطبیة المعاصرة علي محي الدین القرة داغي، علي یوسف المحمدي،   1

  .347.، ص2006الثانیة، دار البشائر الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان،     
  لطب الشرعي والنّسب، مجلة الشریعة والقانون، مجلس البصمة الوراثیة وحكم استخدامها في مجال اناصر عبد االله المیمان،   2

  .202.، ص2003، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، یونیو 18النشر العلمي، العدد    
  البصمة الوراثیة وتأثیرها على النّسب إثباتا ونفیا، أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع نجم عبد االله عبد الواحد،    3

  .247.، ص2002ینایر  10- 05الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، المجلد الثالث، مكة المكرمة، الفقهي     
  لإثبات النسب، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، ) ADN(البصمة الوراثیة یوسف واعر،   4

  .34.، ص2015- 2014بسكرة،     
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ضل االله ثم بالتقدم وإثبات النّسب عن وسیلة القرعة غیر معمول به في هذا الزمان بف

العلمي في مجال تحلیل الدم والبصمة الوراثیة، فقد شاعت واستقر العمل بها في محل التنازع 

  .1في النّسب، ولا ریب أن القرعة لا یصار لوجود الدلیل المُرجِح

  ةـیـوراثـة الـصمـبـالـب بـنّسـات الـبـإث:  انيـثـرع الـفـال

دراسة هذه النازلة الجدیدة، ودراستها بأدق التفاصیل لقد اجتهد الفقهاء المعاصرون في 

لإعطاء موقف منها، بما یتماشى مع الشرع الإسلامي، ومن جهودهم المبذولة تعریفها ودراسة 

  :، وهو ما سنبینه فیما یلي )ثانیا(وتحدید أسس الاستفادة منها ، )أولا(خصائصها 

  تعریف البصمة الوراثیة وخصائصها: أولا 

ى تعریف البصمة الوراثیة، ثم ننتقل إلى سرد أهم الخصائص التي تتمیز بها، سنتطرق إل

  :وفق ما یلي 

  :تعریف البصمة الوراثیة  -1

نظراً لحداثة مصطلح البصمة الوراثیة، والذي یعد من القضایا الجدیدة والنوازل الحادثة 

إلى تعریف البصمة  التي لم یتكلم عنها الفقهاء المتقدمون، فقد سعى بعض الفقهاء المعاصرین

  :الوراثیة تعریفاً اصطلاحیاً فجاءت تعریفاتهم متقاربة، ولعل من أبرزها ما یأتي 

، حیث 2تعریف ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة

التفصیلیة، التي  البنیة الجینیة نسبة إلى الجینات المورثات: "قالت عن البصمة الوراثیة هي 

تدل على هویة كل فرد بعینه، وهي وسیلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدیة البیولوجیة، 

 ".والتحقق من الشخصیة

                                                 
  ونیة للبصمة الوراثیة في إثبات أو نفي النّسب، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الحجیة القان سعد عبد اللاوي،  1

  .46.، ص2015- 2014السیاسیة، جامعة الشهید حمّة لخضر، الوادي،    
  ، 2010، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ADNالجوانب القانونیة والشرعیة للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثیة محمد أحمد غانم،   2

  .51.ص   



  وسائل إثبات النّسب بالبصمة الوراثیة:  الفصل الأول

16 

صدر إقرار من طرف المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، حیث 

یة نسبة إلى الجینات، أي المورثات البنیة الجین: البصمة الوراثیة هي : "صدر عنهم ما یأتي 

 .1"التي تدل على هویة كل إنسان بعینه، وإنها وسیلة تمتاز بالدقة

الصفات الوراثیة التي تنتقل من : "بأنها أبو الوفا محمد أبو الوفا / عرفها الدكتور كما 

ض الأصول إلى الفروع، والتي من شأنها تحدید شخصیة كل فرد عن وسیلة تحلیل جزء من حم

ADN2"، الذي یحتوي علیه خلایا جسده. 

تعیین هویة الإنسان عن وسیلة تحلیل جزء : " بأنهاسعد الدین مسعد الهلالي / وعرفها الدكتور 

، المتمركز في نواة أي خلیة من خلایا جسمه، ویظهر هذا التحلیل ADNأو أجزاء من حمض 

وط عریضة مسلسلة وفقاً في صورة شریط من سلسلتین، كل سلسلة بها تدرج على شكل خط

، وهو خاصة لكل إنسان تمیزه عن الآخر في ADNلتسلسل القواعد الأمنیة على حمض 

الترتیب، وفي المسافة مابین الخطوط العرضیة، تمثل إحدى السلسلتین الصفات الوراثیة من 

 .3)"صاحب البویضة(، وتمثل السلسلة الأخرى الصفات الوراثیة من الأم )صاحب الماء(الأب 

وعلى كل عند التأمل في التعریفات السابقة ندرك أنها وإن اختلفت عباراتها، إلا أنها تدل 

ما یحمله الإنسان من جینات تحمل صفاته الوراثیة التي أخذها من : على مضمون واحد، وهو 

  .4أبویه، والتي تدل على هویته وتمیزه عن غیره

  

  

                                                 
  أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي القرار السابع بشأن البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها،   1

  .361-358.، ص2002ینایر  10- 05الإسلامي، رابطة العلم الإسلامي، المجلد الثالث، مكة المكرمة،     
  جیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، مدى حأبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهیم،   2

  ، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة الشریعة 02بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، المجلد     

  .685.، ص2002مایو  07- 05والقانون،     
  ، الطبعة الثانیة، )أفاق فقهیة وقانونیة جدیدة دراسة مقارنة(البصمة الوراثیة وعلاقتها الشرعیة  سعد الدین مسعد الهلالي،  3

  .41- 40.، ص2010مكتبة وهبة، مصر،     
  البصمة الوراثیة وأثرها في الإثبات، بحث مقدم لمؤتمر القرائن الطبیة المعاصرة زید بن عبد االله بم إبراهیم آل قرون،   4

  .445.، ص2014لفقهیة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، وآثارها ا    
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  :خصائص البصمة الوراثیة  -2

  :صمة الوراثیة ما یلي من أبرز خصائص الب

إنفراد كل شخص ببصمة وراثیة لا تتوافق، ولا تتشابه مع أي شخص آخر في العالم، إلا في  - أ

 .1حالة التوأم المماثلة

بصمة الحمض النووي تظهر في شكل خطوط عریضة تختلف في السمك، والمسافة نتیجة  - ب

، وهذه النتیجة سهل اختلافها من شخص إلى آخر كونها صفة لكل إنسان تمیزه عن الآخر

 .2قراءتها، وحفظها، وتخزینها في الحاسوب لحین الحاجة للمقارنة

دقة نتائجها التي لا تقبل التزویر والاحتمال، إذا روعیت الشروط اللازمة، والتي تصل إلى  - ت

في دعاوى الإثبات، مما یجعلها سیدة  %99,99في دعاوى النفي، وإلى نسبة  %100نسبة 

 .3الأدلة

تخلاص البصمة الوراثیة من الحمض النووي لأي خلیة في جسم الإنسان، ما عدا یمكن اس - ث

 .4خلایا الدم الحمراء التي لا یوجد بها حمض نووي

تتمیز البصمة الوراثیة بمقاومتها عوامل التحلل، والعفن، والعوامل المناخیة الأخرى، من  - ج

ها من الآثار القدیمة برودة ورطوبة وجفاف لفترات طویلة، حتى أنه یمكن الحصول علی

 .5والحدیثة

  

 

                                                 
  البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، جادي فایزة،   1

  .28.، ص2011-2012    
  .158.، ص1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  إثبات النّسب، أطروحة دكتوراه،رابحي فاطمة الزهراء،   2
  التلقیح الاصطناعي والبصمة (الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثرها على النّسب في قانون الأسرة الجزائري إقروفة زبیدة،   3

  .199.، ص2009- 2008، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، )الوراثیة نموذجا    
  ، دار الجامعة الجدیدة، مصر، )طبقا لأحدث التعدیلات، دراسة فقهیة ونقدیة مقارنة(قانون الأسرة الجزائري ي أحمد، شام  4

  .185.، ص2010   
  ، 2013حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجزائي، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، صفاء عادل سامي،   5

  .85.ص   
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  أسس الاستفادة من البصمة الوراثیة: ثانیاً 

لقد أثمرت الندوات، والبحوث التي قام بها الفقهاء المعاصرون بعد دراسة مستفیضة 

للبصمة الوراثیة من وضع ضوابط لاستخدامها بما یتفق مع الشرع الإسلامي، وكذا حصر 

  :سن استخدام هذه النازلة الجدیدة، وهو ما سنبیِّنه فیما یلي استعمالها في حالات محددة لح

 :ضوابط استخدام البصمة الوراثیة لإثبات النّسب  -1

اتفق العلماء القائلون بالعمل بالبصمة الوراثیة على ضرورة وضع التنظیمات والضوابط 

اعد الشریعة المناسبة، التي تكفل دقة نتائجها، والتي حرصوا أن تكون متماشیة مع أصول وقو 

الإسلامیة، وذلك على أساس أنَّ الأخذ بالبصمة الوراثیة والقضاء بها یعدّ نازلة مستجدة، 

تستدعي النظر في المصالح المترتبة علیها، والحرص أن لا تتعارض مع الأدلة الشرعیة، وهذه 

  :الضوابط منها ضوابط شرعیة، ومنها ضوابط فنیة، وهم ما سنبیِّنه على النحو الآتي 

 :الضوابط الشرعیة  - أ

 .1أن لا یتم التحلیل، إلا بإذن من الجهة المختصة، بناء على أوامر من القضاء -

ألا تخالف نتائج البصمة الوراثیة، صدق النصوص الشرعیة الثابتة من الكتاب، والسنة  -

الشریفة، حتى لا یؤدي ذلك إلى إهمال النصوص الشرعیة المقطوع بصحتها وجلب المفاسد، 

لا یجوز استخدامها في التشكیك في صحة الأنساب المستقرة الثابتة، وزعزعة الثقة  ومن ثم

 .2بین الزوجین

  

  

  

 

                                                 
  البصمة الوراثیة، حجیتها في الإثبات الجنائي والنّسب، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، مد، حسام الأح  1

  .118.، ص2010   
  ، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر )دراسة فقهیة مقارنة(البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة خلیفة علي الكعبي،   2

  .49.، ص2006ردن، والتوزیع، الأ    
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 .1أن یكون اللجوء إلى هذه الوسیلة في الحالات التي یجوز فیها إثبات النّسب -

أن یكون جمیع القائمین على العمل في المختبرات الخاصة بتحلیل البصمة الوراثیة، سواء  -

خبراء البصمة الوراثیة، أو المساندین لهم في أعمالهم المخبریة، ممن تتوفر فیهم كانوا من 

الخبرة التامة في هذا المجال، وأن یكونوا ممن یشهد لهم بالتمیز العلمي، والمقدرة، والضبط 

 .2التقني، حتى لا یؤدي الأمر إلى تدهور النتائج العلمیة، ثم ضیاع الحقوق من أصحابها

الوراثیة مثل الشهادة فلا تقبل نتیجتها، إذا كانت هناك مصلحة خاصة  بما أن البصمة -

بالخبیر، الذي یقوم بإجرائها، أو بالمختبر، الذي یقوم بها، وكذلك الأمر، إذا كانت هناك 

عداوة، فلا تقبل نتیجتها ضد الطرف الآخر، وكذلك لا ینبغي مراعاة القرابة القریبة، فلا تقبل 

 .3ة لصالح أمه، أو أبیه، أو نحو ذلكشهادة خبیر في البصم

أن لا تخالف نتائج التحلیل حكماً عقلیاً في الشریعة الإسلامیة، كأن یثبت بنوة مولود لمن لا  -

 .4یولد لمثله، مثل الصبي الذي لم یبلغ، ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء من شروط ثبوت النّسب

 .5وراثیة في مجال النّسبفرض عقوبات صارمة على المخالفین لتحلیلات البصمة ال -

أن یكون مسلماً، لأن قوله شهادة، وشهادة غیر المسلم لا تقبل على المسلم، إلا في الوصیة  -

 .6في السفر ونحوه، ولأن قوله یتضمن خبراً وروایة

  

 

                                                 
  البصمة الوراثیة ودورها في إثبات النّسب، مجلة الجامعة العراقیة، مركز الدراسات والبحوث زیاد حمد الصمیدعي،   1

  .358.، ص2011، الجامعة العراقیة، 26/02الإسلامیة، العدد    
  ، 01ة، مجملة الدراسات الطبیة الفقهیة، العدد إثبات النّسب بالقرائن الطبیة المعاصر أحمد بن عبد االله بن محمد الیوسف،   2

  .317.، ص2015جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة،     
  البصمة الوراثیة من منظور الفقه الإسلامي، أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع علي محي الدین القرد داغي،   3

  .65.، ص2002ینایر  10- 05ابطة العالم الإسلامي، المجلد الثالث، مكة المكرمة، الفقهي الإسلامي، ر     
  .223.المرجع السابق، صناصر عبد االله المیمان،   4
  حجیة البصمة الوراثیة في إثبات النّسب، مجلة المعارف، المركز الجامعي العقید أكلي محند أولحاج، عیساوي فاطمة،   5

  .76.، ص2010وان ، البویرة، ج08العدد     
  البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، وهبة مصطفى الزحیلي،   6

  .517.، ص2002مایو  07- 05، 02جامعة الإمارات العربیة المتحدة، المجلد     
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 .1أن لا تتدخل المصالح الشخصیة، والأهواء في هذه الفحوصات -

ت المصالح من المتاجرة فیها، وفرض أن یمنع القطاع الخاص، والشّركات التجاریة ذا -

ل له نفسه التلاعب بالجینات البشریة، أو التعرض  العقوبات الزّاجرة والرّادعة لكل من تسوِّ

 .2للأسرة المسلمة، وتحطیم دعائمها

 :الضوابط الفنیة  - ب

أن تكون مختبرات الفحص للبصمة الوراثیة تابعة للدولة، وإذا لم یتوافر ذلك، یمكن الاستعانة  -

بالمختبرات الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة، ویشترط على كل حال، أن تتوافر فیها 

 .3الشروط، والضوابط العملیة المعتبرة  محلیاً، وعالمیاً في هذا المجال

سواء  –أن یكون جمیع القائمین على العمل بالمختبرات الخاصة بتحلیل البصمة الوراثیة  -

ممن تعرف  –و من المساندین لهم في أعمالهم المخبریة كانوا من خبراء البصمة الوراثیة، أ

فیهم أهلیة قبول الشهادة، كما في القائف، إضافة إلى معرفته، وخبرته في مجال تخصصه 

 .4الدقیق في المختبر

توثیق كل خطوة من خطوات تحلیل البصمة الوراثیة، بدءاً من نقل العینات إلى ظهور  -

مة تلك العینات، وضماناً لصحة نتائجها، مع حفظ هذه النتائج النهائیة، حرصاً على سلا

 .5الوثائق للرجوع إلیها عند الحاجة

                                                 
  ا، أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منهنصر فرید واصل،   1

  .97.، ص2002ینایر  10-05رابطة العلوم الإسلامیة، المجلد الثالث، مكة المكرمة،    
  ، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق )دراسة مقارنة(أحكام النسب بین القانون الجزائري والقانون الفرنسي علال برزوق أمال،   2

  .339.، ص2015-2014والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،    
  .478.، المرجع السابق، صحسني محمود عبد الدایم عبد الصمد  3
  ، ححجیة البصمة الوراثیة ودورها في إثبات النّسب، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصدي مربابن صغیر مراد،   4

  .265.، ص2013لة، جوان العدد التاسع، ورق    
  ، الطبعة الأولى، دار )دراسة فقهیة مقارنة(وسائل إثبات النّسب بین القدیم والحدیث أسماء مندوه عبد العزیز أبو خزیمة،   5

  .323.، ص2010الفكر الجامعي، مصر،     
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" الجینات"عمل التحالیل الخاصة بالبصمة الوراثیة بوسائل متعددة، وأن لا یقل عدد المورثات  -

مورثات، وإذا أثبت العلم أكثر، فیجب ) 06(ست المستعملة للوصول إلى نتائج یقینیة عن 

 .1ه، ضماناً لصحة النتائج قدر الإمكانالأخذ ب

دة بأحسن الأجهزة ذات التقنیات العالمیة،  - أن تكون هذه المخابر، والمعامل الفنّیة مزوَّ

والمواصفات الفنیّة القابلة للاستمراریة، والتفاعل مع العیّنات والظّروف المحیطة بها في 

وكل ما یتعلق بالجهد البشري في  الدّولة، مع وضع آلیات دقیقة لمنع الغشّ ومنع التّلوث

 .2حقل مختبرات البصمة الوراثیة، حتىّ تكون النتائج مطابقة للواقع

أن یتم إنشاء لجان خاصّة بالبصمة الوراثیة على مستوى جمیع الدول، والتي تتكون من  -

متخصّصین شرعیّین، أطباء، وأعوان إداریین، وتوكل لكل لجنة من تلك اللجان المكوّنة 

الإشراف على نتائج تحالیل اختبار البصمة الوراثیة، التي تتّم على مستواها، ولتنظر  مهمّة

 .3بعد ذلك في مدى إمكانیة اعتماد نتائجها

أن تحاط الإجراءات الخاصة بتحالیل البصمة الوراثیة بسریّة تامة، وذلك نظراً لخصوصیة  -

 .4هذا النّوع من الاختبارات، وخطورة إفشاء نتائجه

فرت هذه الشروط، والضوابط في خبراء البصمة الوراثیة، وفي المعامل، ومختبرات فإذا تو 

تحلیل البصمة الوراثیة، فلا خلاف بین فقهاء الشریعة الإسلامیة حول جواز استخدام البصمة 

  .5الوراثیة في مجال إثبات أو نفي النّسب، باعتبارها وسیلةً من الوسائل المعتبرة لإثبات النّسب

  

  

                                                 
  الفقه الإسلامي والقانون  البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتها في إثبات ونفي النّسب في ضوءأنس حسن محمد ناجي،   1

  .39.، ص2010الوضعي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،     
  .337.المرجع السابق، صعلال برزوق أمال،   2
  البصمة الوراثیة وأثرها على النّسب، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، بوجلال علي،   3

  .78.، ص2017- 2016تلمسان،     
  .80.، المرجع السابق، صبوجلال علي  4
  .119.المرجع السابق، صحسام الأحمد،   5
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 :ستخدام البصمة الوراثیة لإثبات النّسب نطاق ا -2

تستخدم البصمة الوراثیة في مجال النّسب، وذلك في حالة الحاجة إلى إثبات البنوة، أو 

  .1الأبوة لشخص، أو نفیه عنه، وفي حالة اتهام المرأة بالحمل من وطء شبهة، أو زنا

 :ویتبین هذا من خلال المسألتین الآتیتین 

 :ها الاعتماد على البصمة الوراثیة لإثبات النّسب الحالات التي یجوز فی - أ

، وهي 2حصر المجمع الفقهي الإسلامي إثبات النّسب بالبصمة الوراثیة في حالات معینة

الحالات التي تدعو الحاجة إلى اعتماد فحص المحتوى الوراثي فیها لإثبات نسب الطفل 

یجوز الاعتماد على البصمة : "قراره  ، حیث جاء في3للمصالح الكبیرة المترتبة على إثبات نسبه

  " :الوراثیة في مجال إثبات النّسب في الحالات الآتیة

حالة التنازع على مجهول النّسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان  -

التنازع على مجهول النّسب بسبب انتقاء الأدلة، أم تساویها، أم كان بسبب الاشتراك في 

 .نحوهوطء شبهة و 

حالة الاشتباه في الموالید في المستشفیات، ومراكز رعایة الأطفال ونحوها، وكذلك الاشتباه  -

 .في أطفال الأنابیب

حالات ضیاع الأطفال، واختلاطهم بسبب الحوادث، أو الكوارث أو الحروب، وتعذر أهلهم،  -

الحروب  أو وجود جثث لم یمكن التعرف على هویتها، أو بقصد التحقق من هویات أسرى

 .4والمفقودین

  

  

  

                                                 
  .322.المرجع السابق، ص أحمد بن عبد االله بن محمد الیوسف،  1
  رة، ، جامعة محمد خیضر، بسك07دور البصمة الوراثیة في حمایة النّسب، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد بوقرة أم الخیر،   2

  .83.، ص2010دیسمبر     
  .32.المرجع السابق، ص أحمد بن عبد االله بن محمد الیوسف،  3
  .361. ، مرجع سابق، صالقرار السابع بشأن البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها  4
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  :وسنحاول تفصیل هذه الحالات كما یلي 

 :حالة التنازع على شخص مجهول النّسب  -

  :وهذه الحالة قد یتنازع فیها رجلان كما قد یتنازع فیها امرأتان، وذلك كما یلي 

وتنازعا فیه وتساوت الأدلة، فإنه لابد من مرجح، بأن إدعاء رجلین فأكثر بنسب شخص ما،  ) أ(

ن لأحدهما بینة، فإن أقام كل واحد بینته، تعارضت وتساقطت، وكذلك إذا لم یكن لأي یكو 

منهم بینة، ففي هذه الحالة یمكن اللجوء إلى البصمة الوراثیة لمعرفة الحقیقة، ونسب المولود 

 .إلیه

قد یحدث أن تدعي امرأتان، أو إدعاء امرأتین أو أكثر نسب شخص مجهول النّسب،  ) ب(

جهول، وتصّر  كل واحدة بأنها والدته، وصورة المسألة هنا أن تنجب أكثر نسب شخص م

ثلاث نسوة، كل واحدة من زوجها ولداً، ثم یضیع اثنان من الأبناء الثلاثة ویبقى الثلاثة 

ویبقى واحداً، فتدعي كل واحدة من النساء أنه ولدها الذي ولدته من زوجها، وأن المفقود 

 .رهامن الأبناء لا یخصها بل یخص غی

وفي هذه الحالة قد یقر كل واحد من الأزواج أن زوجته ولدت منه، ولكن یعجز عن 

إثبات أي من الأولاد الباقین هو ابنه، ولكن یعتمد ما تذكره زوجته التي هي أعرف بولده منه، 

وإذا كان كل زوج یصدق زوجته فیما تقول، فإنه لا شك یحدث تعارض، ولإزالة هذا التعارض 

ء إلى الاحتكام للقیافة، وبالتالي فمن باب أولى یمكن اللجوء إلى البصمة الوراثیة ذهب الفقها

  .1لمعرفة الحقیقة وتحدید والد هذا المولود

  

  

  

  

  

                                                 
  .34.المرجع السابق، صأنس حسن محمد ناجي،   1
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 ) :التلقیح الاصطناعي(حالات الاشتباه في طفل الأنابیب  -

وضع الحیوانات المنویة في الجهاز التناسلي للمرأة بغیر  بالتلقیح الاصطناعيیقصد 

وسیلة الطبیعي، وذلك عن وسیلة استخراج البویضة وتلقیحها بالخلیة الذكریة للرجل وإعادة ال

  .1زرعها في المرأة

طفل الأنبوب الجائز تكوینه بالتلقیح الصناعي شرعا مقصور ما بین الزوجین كما أن 

ي فقط، على أن یتم زرع اللقیحة في رحم الزوجة حسب ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلام

  .2الدولي

ینشأ طفل الأنبوب عندما یتم تلقیح البویضة بالحیوان المنوي خارج الرحم، ثم تعاد 

البویضة الملقحة إلى درب الصفاق الخلفي للرحم لینمو الجنین بشكل طبیعي حتى یحین وقت 

  .3الولادة

ما ولكن قد یحدث الاشتباه في الموالید في مراكز التلقیح الاصطناعي، إما عمداً لغرض 

أو خطأ، كأن یقوم الطبیب أو مساعده بتلقیح بویضة امرأة في حاجة إلى تلقیح اصطناعي بما 

یظنه ماء زوجها خطأ، وهو ماء رجل آخر جاءت زوجته لغرض التلقیح الاصطناعي أیضاً، 

  .فیلقح واحدة من الزوجین بماء الآخر الذي هو أجنبي عنها

  :احتمالات ثلاث وهذا العمل ینتج عنه 

  .أن تكون المرأة الملقحة حاملة لجنین مخلوق من بویضتها وماء زوجها مع عدم التأكد: ول الأ 

  .أن تكون المرأة الملقحة حاملة لجنین مخلوق من بویضتها وماء رجل أجنبي عنها :الثاني 

  

  

                                                 
   ، الطبعة الأولى، دار الفكر )دراسة فقهیة مقارنة(بات النسب أو نفیه البصمة الوراثیة وأثرها في إثبدیعة علي أحمد،   1

  .88.، ص2011الجامعي، مصر، 
  موسوعة الفقه الإسلامي والقضایا المعاصرة، الجزء الثالث عشر، الطبعة الثالثة، دار الفكر، سوریا، وهبة مصطفى الزحیلي،   2

  .78.، ص2012    
  .35.، صالمرجع السابق حسام الأحمد،  3
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 أن تكون المرأة الملقحة حاملة لجنین مخلوق من ماء زوجها وبویضة امرأة أجنبیة  :الثالث 

  .1عنه

وفي هذه الحالة یمكن إعمال البصمة الوراثیة لمعرفة نسب كل طفل، وإلحاقه بوالدیه 

  .2الحقیقیین، وذلك حفاظاً على نسب المولود وعدم تعرضه للضیاع أو النفي

 :عند الاشتباه في اختلاط الموالید بالمستشفیات  -

سواء في الظروف قد یحصل أن یتم تبدیل وخلط الموالید حدیثي الولادة في المستشفیات، 

العادیة أو في حالات الطوارئ، كالإخلاء السریع للمستشفیات، ففي كلتا الحالتین قد یسلّم مولود 

إلى غیر أبویه عمداً، أو عن وسیلة الخطأ، أو الإهمال، وبذلك یصعب على الأم والأب التمییز 

لمعرفة نسب كل طفل بین ولدهما والولد الأجنبي، فهنا یمكن اللّجوء إلى البصمة الوراثیة 

  .3وإلحاقه بوالدیه

 :عند اختلاط الأطفال في الحروب والكوارث  -

إذا ما قامت الحروب أو الكوارث، فإن من آثار ذلك اختلاط الأطفال ولا یعرفوا آبائهم، 

  .4ففي هذه الحالة یمكن للبصمة الوراثیة تحدید نسب كل واحد منهم

 :في حالة الوطء بشبهة أو من زواج فاسد  -

تفترض هذه الحالة أیضاً أن یطأ الرجل امرأة أجنبیة بشبهة في طهر وطأها فیه زوجها، 

وأساس تلك الشبهة اعتقاد الرجل أنّ له حقا في وطئها، كأن یطأ الرجل امرأة أجنبیة ضانا أنها 

زوجته، وقدیما ذهب بعض الفقهاء إلى إجراء القرعة، أو عرض الولد على القائف، لیقرّ أيّ 

أحق بالنسب، وكذلك الأمر بالنسبة لزواج المطلقة، أو الأرملة قبل انقضاء عدّتها، رجلین 

                                                 
  .106.، ص2006موقع البصمة الوراثیة من وسائل النّسب الشرعیة، دار النهضة العربیة، مصر، أشرف عبد الرزاق ویج،   1
  .72.المرجع السابق، صبوجلال علي،   2
  .69.المرجع السابق، ص بوجلال علي،  3
  .105.المرجع السابق، صأشرف عبد الرزاق ویج،   4
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بالإضافة إلى حالات الزّنا، والاغتصاب، قصد إلحاق المولود بوالده، ففي مثل هذه الحالات، 

  .1فإنه یمكن اللجوء إلى البصمة الوراثیة لمعرفة الأب الحقیقي، ونسب الولد إلیه

 :مل بعد الزواج أقل من ستة أشهر عند الشك في أن الح -

وصورة هذه الحالة، أن یطلق الرجل زوجته بعد دخوله بها، ثم تقر بانقضاء عدتها أي 

على طلاقها إذا كانت من ذوات الحیض، ثم تتزوج رجلا آخر، ثم تأتي بولد قروء   03بمضي 

ل هو من الزوج بعد زواجها الثاني لأقل من ستة أشهر، فهنا یكون الشك في نسب الولد، ه

  الأول على فرض كذبها في قولها بانقضاء عدتها، أم من الزوج الثاني؟

وقد أجمع الفقهاء على أن الحد الأدنى لمدة الحمل ستة أشهر قمریة بعد الزواج، فهذه 

المدة كافیة لاحتیاج الجنین كي یتكون ویولد حیا، وقالوا بعدم نسبة الولد لأبیه إن أتت به 

ن ستة أشهر فیه، لسبق العلوق عن العقد، وفي هذه الحالة یمكن اللجوء للبصمة الزوجة لأقل م

  .2الوراثیة لإزالة الشك، والتحقق من نسب الولد الحقیقي

ن حصر إثبات النّسب بواسطة البصمة الوراثیة أ"الهادي الحسین الشبیلي وتبین الفقیه 

ة ومباحة في مجال إثبات في حالات محددة، هو تضییق واضح في استعمال وسیلة مشروع

النّسب، والجواب على هذا الاعتراض، أنّ النّسب في الأصل یثبت بوسائل منصوص علیها، 

كما سبق بیانه، وهي مقّدمة عن سواها في مجال إثبات النّسب،حیث لا یجوز في الأصل تقدیم 

من الوسائل في  سواها علیها، أو الاستعاضة بغیرها عنها، كما أنه لا یجوز اللجوء إلى سواها

الحالات التي یمكن إثبات النّسب بها، فإذا لم نتمكن من إثبات النّسب بالوسائل المنصوص 

علیها، عندها یمكن إثبات النّسب بغیرها كالبصمة الوراثیة، أو غیرها من الوسائل التي تصلح 

  ."لهذه المهمة

                                                 
  .والموضوع نفسهالمرجع بوجلال علي،   1
  .35.المرجع السابق، صأنس حسن محمد الناجي،   2
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سب، في مجالها الصحیح وبهذا الضبط نكون قد استخدمنا البصمة الوراثیة في إثبات النّ 

المشروع، لأنه لو استخدمت بإطلاق في مجال النّسب، لأدى ذلك إلى مزاحمتها لوسائل 

  .1منصوص علیها شرعاً، وفي هذا مصادمة للنصوص

وبعد توضیح هذا الإشكال، نحاول بیان بعض الحالات الأخرى التي نرى فیها اللجوء إلى 

  :ة كما یلي إثبات النّسب عن وسیلة البصمة الوراثی

 :حالات الادعاء من قبل المرأة لتحقیق غایة معینة  -

ومثال ذلك، الحالات التي تدعي فیها المرأة أن مولودها یخص رجلاً معیناً لإجباره على 

الزواج، أو طمعاً في المیراث، أو في أخذ النفقة، وبمقارنة البصمة الوراثیة للمولود والرجل 

  .2في ادعائهماالمدعى علیه، یمكن إثبات أو ن

 :أن یلحق شخص طفلا لقیطاً أو ضائعاً لنفسه، ثم ظهر أهله ومعهم الأدلة  -

  .3فهنا یتم اللجوء إلى البصمة الوراثیة لإثبات نسبه إلى والده الحقیقي

 :حالة إدعاء النّسب والقرابة  -

  .4في حالات إدعاء القرابة، بغرض الإرث بعد وفاة أحد الأثریاء

 :المسلم النّسب إدعاء المسلم وغیر  -

إذا ادعى مسلم وغیر المسلم نسب ولد، فهما شرعاً متساویان في دعوى النّسب، ودعوى 

المسلم وغیر المسلم من القضایا الهامة في هذه الأیام، وذلك لكثرة زواج بعض المسلمین من 

حمل الأجنبیات غیر المسلمات، وبعد فترة من الزواج قد یحدث خلاف بین الزوجین، فإذا حدث 

وولادة قد تدعي المرأة أن المولود هو ابن الرجل المسلم، أو أن ابن الرجل المسلم هو للرجل 

                                                 
  ، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة )نظرة شرعیة(استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النّسب الهادي الحسین الشبیلي،   1

  .38- 37.ص ،1424، محرم 35، العدد 18والتدریب، أكادمیة نایف العربیة للعلوم والتدریب، المجلد     
  ، الإدارة العامة )دراسة مقارنة(حجیة البصمة الوراثیة في قضایا النسب والقضایا الجنائیة هاشم محمد علي الفلاحي،   2

  .16.، ص2010- 2009للبحوث، المعهد العالي للقضاء، الیمن،     
  .36.المرجع السابق، صأنس حسن محمد ناجي،   3
  .34.ص المرجع السابق،سعد عبد اللاوي،   4
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الأجنبي، هنا بمقارنة البصمة الوراثیة للمولود وزوجها المسلم، یمكن معرفة نسب الطفل إلیه أو 

 .1نفیه عنه

 :لمنع اللعان  -

عنة، وذلك كما لو زعم الزّوج أن قد یتم اللجوء إلى البصمة الوراثیة منعاً لإجراء الملا

یلاعن زوجته لنفي ولده عنه لوجود شكّ فیه، ففي هذه الحالة فإنّه یمكن للزوج اللّجوء إلى 

البصمة الوراثیة لدفع هذا الشكّ، والاكتفاء بالنتیجة التي تقدّمها لحل النزاع كدلیل علمي قاطع، 

  .2ن أنّ الولد لیس منه فعلیه اللّعانإذا أثبتت التقنیة أنّ الولد من صلبه، أمّا إذا با

 :الحالات التي لا یجوز إجراء البصمة الوراثیة فیها  - ب

تتمثل الحالات التي لا یجوز إجراء البصمة الوراثیة فیها، من خلال بعض الحالات، وهي 

  :كالآتي 

 إذا أقر رجل بنسب مجهول النّسب، وتوفرت شروط الإقرار بالنّسب، فإنه یلتحق به للإجماع -

على ثبوت النّسب بمجرد الاستلحاق مع الإمكان، فلا یجوز عندئذ عرضه على القافة لعدم 

 .3المنازع، فكذا البصمة الوراثیة كالقافیة في الحكم هنا

لا یجوز استخدام البصمة الوراثیة بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً، ویجب على  -

رة، لأن في ذلك المنع حمایة لأعراض الناس الجهات الخاصة منعه وفرض العقوبات الزاج

 .4وصوناً لأنسابهم

إذا ثبت أن هذا المولود من الزنا، فلا یجوز إثبات نسبه ممن زنى بأمه، على اعتبار أنه ولده  -

 الولد للفراش وللعاهر: "من مائه، لأن الزنا لا یثبت به النّسب، لقوله صلى االله علیه وسلم 

                                                 
  .35.المرجع السابق، صحسام الأحمد،   1
  .72.المرجع السابق، صبوجلال علي،   2
  مجالات البصمة الوراثیة وحجیتها في الإثبات، مجلة كلیة الآداب، منشورات جامعة قاریونس، العدد أسامة محمد الصلابي،   3

  .16.، ص2011، الجماهیریة العربیة اللیبیة، 35   
  .487.المرجع السابق، ص الله بن إبراهیم آل قرون،زید بن عبد ا  4
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: ، ولم یقل )هو ابني: (ذا الطفل الذي هو من الزنا ادعاه، وقال ، لكن لو أن والد ه"الحجر

 .، فلا بأس بذلك، لأن الشارع یفضل إلحاق من لیس له نسب)إنه من الزنا(

إذا لم یسبق لمدعي النّسب الزواج ولا ملك الیمین، وادعى نسب مجهول النّسب، فلا یجوز أن  -

 .هذا لا یمكن أن یكون له ولد تجرى البصمة الوراثیة لیثبت نسب من یدعیه، لأن

لا یجوز إجراء البصمة الوراثیة، إلا بموافقة ذوي الشأن، لأن هذه الأمور حساسة، ومما یرید  -

 .1الناس إخفاءها

ففي هذه الحالات تكون البصمة الوراثیة أنسب وسیلة یثبت بها النّسب، وأن الأصوب 

لتي ذكرها المجمع الفقهي، ویتحتم عنده عدم حصر استخدام البصمة الوراثیة في الحالات ا

القیام باستقراء شامل ودقیق لكل الحالات التي لا توجد فیها وسیلة أصلح لإثبات النّسب من 

البصمة الوراثیة، أو الحالات التي تكون فیها البصمة الوراثیة أنسب وأرجح من القافة في إثبات 

  .2النّسب

  

  رـاصـعـمـلامي الـھ الإسـقـفـة في الـیـوراثـة الـصمـبـلاـب بـنّسـات الـبـإث :اني ـثـلب الـمطـال

سبق معنا الحدیث عن أدلة النّسب الشرعیة، والتي سمیت بالأدلة التقلیدیة، سواء التي 

  ).القیافة، القرعة(، أو التي اختلفوا فیها )الفراش، الإقرار، البینة(اتفق علیها الفقهاء 

دت لتحدید منزلة البصمة الوراثیة من هذه الأدلة، المؤتمرات والندوات التي عق عرفتوقد 

  :نقاشاً كبیراً بین الفقهاء المعاصرین، ویمكن حصرها في الخلاف الفقهي على النحو التالي 

منهم من یرى أن الوسائل الشرعیة تتقدم على البصمة الوراثیة، ولا یمكن استخدامها ف

الفرع (ل الشرعیة الأخرى المقدمة على القیافة لإثبات النّسب، إلا بعد العجز عن إثباته بالوسائ

وقد ، )الفرع الثاني(ومنهم من یرى تقدیم البصمة الوراثیة على كافة الأدلة التقلیدیة ، )الأول

                                                 
  مفهومها، وحجیتها، ومجالات الاستفادة منها، والحالات التي یمنع فیها، (البصمة الوراثیة یاسین بن ناصر الخطیب،   1

  .206.207.، ص1430، مكة المكرمة، محرم 41، مجلة العدل، جامعة أم القرى، العدد )والاعتراضات الواردة علیها    
  .83.المرجع السابق، صبوقرة أم الخیر،   2
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أعطى كل فریق حجته وأدلته التي تبرهن على صحة اجتهاده، وهو ما سوف نبینه على النحو 

 :الآتي 

  بـنّسـات الـبـة في إثـدیـلیـقـتـل الـائـوسـن للـدیــؤیـمـالاء ـھـقـفـف الـوقـم:  رع الأولـفـال

تأیید الوسائل التقلیدیة مقارنة بالبصمة  علىأكثر الفقهاء المسلمین المعاصرین  یتفق

الوراثیة، وبه جاءت قرارات مجمع الفقه الإسلامي، ومؤداه أن أدلة إثبات النّسب المتفق علیها 

وإن وجدت كلها أو بعضها فلا یجوز اللجوء إلى البصمة تظل سیدة الإثبات في النّسب، 

، ولكنها تقدم على القیافة، لأنها أدق منها، وعلى القرعة من باب 1الوراثیة إلا عند التنازع

، وبالتالي لا یعمل بها إلا عند عدم وجود الفراش، أو البینة، أو الإقرار، فإن وجد شيء 2أولى

الوراثیة لا تقوى على معارضته، بل لا ینظر إلیها مع  من الوسائل المتقدمة، فإن البصمة

، وإذا توافر للقاضي شيء من هذه الوسائل المتفق علیها، فلا یعتد القاضي بنتیجة 3وجودها

  .4البصمة الوراثیة، لأنها دون تلك الوسائل التي اتفق علیها الفقهاء

المؤیدین لهذا الرأي  من خلال ما سبق سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى أقوال الفقهاء

  .وهذا على النحو الآتي) ثانیاً (ثم حجیتهم التي استندوا علیها في تبریر آرائهم  ،)أولا(

  أقوال الفقهاء المؤیدین للوسائل التقلیدیة: أولاً 

نصت الفقرة الخامسة من قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي لمنظمة التعاون 

تطوراً عصریاً  –أي البصمة الوراثیة  –وتمثل : "... یلي  على ما )9/20( 194الإسلامي رقم 

ضخماً في مجال القیافة الذي یعتد به جمهور المذاهب الفقهیة في إثبات النّسب المتنازع علیه، 

ویمكن الاستئناس بالبصمة الوراثیة في مجال إثبات النّسب، فیما یؤخذ فیه بالقیافة من باب 

  ".أولى

                                                 
  .82.البصمة الوراثیة وعلاقتها الشرعیة، المرجع السابق، صسعد الدین مسعد هلالي،   1
  إثبات النّسب في ضوء علم الوراثة، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة عاشة ابراهیم أحمد المقادمة،   2

  .68.، ص2012ن، الإسلامیة، فلسطی    
  .345.المرجع السابق، صسفیان بن عمر بورقعة،   3
  ، 37البصمة الوراثیة وأثرها في النّسب، مجلة العدل، وزارة العدل بالمملكة العربیة السعودیة، العدد بندر بن فهد السویلم،   4

  .121.، ص2008    



  وسائل إثبات النّسب بالبصمة الوراثیة:  الفصل الأول

31 

بشأن البصمة  -السالف الذكر–بمجمع الفقه الإسلامي  رار السابعالقوبالرجوع أیضا إلى 

الوراثیة ومجالات الاستفادة منها، نجده كان أوضح في نصه على هذا الموقف، إذ ورد في 

إن استعمال البصمة الوراثیة في مجال النّسب، لابد أن یحاط بمنتهى : "الفقرة الثانیة ما یلي 

لابد أن تقدم النصوص، والقواعد الشرعیة، على البصمة الحذر والحیطة والسریة، ولذلك 

  ".الوراثیة

فالقرارین السابقین، بینا بوضوح منزلة البصمة الوراثیة من أدلة النّسب الشرعیة، بحیث لا 

، وإنما تقع في منزلة القیافة، -تقدم على أدلة النّسب التقلیدیة المعروفة، الفراش، والبینة، والإقرار

ا یعتد به حالات اللجوء إلى القیافة، كحالة التنازع على مجهول النّسب، أو ویعتد بها فیم

  .وهذا ما أكده جانب من الفقه المعاصر، 1اختلاط الموالید في المستشفیات

بأن النظریات العلمیة الحدیثة من طبیة أو غیرها مهما   یرى عمر بن محمد السبیل ذلأستااف  

نظر المختصین، إلا أنها تظل محل شك ونظر، لما علم  بلغت من الدقة، والقطع بالصحة في

بالاستقرار للواقع أن بعض النظریات العلمیة المختلفة من طب، وغیره یظهر مع التقدم العلمي 

الحاصل بمرور الزمان، إبطال بعض ما كان یقطع بصحته علمیاً، أو على الأقل أصبح مجال 

الأطباء یجزمون بصحتها وقطعیتها، ثم شك، ومحل نظر، فكم من النظریات الطبیة كان 

أصبحت تلك النظریات مع التقدم العلمي الطبي المتطور ضرباً من الخیال، وهذا أمر معلوم 

وثابت مما یحتم على الفقهاء والباحثین الشرعیین التروي في النظر، وعدم الاندفاع بالأخذ 

قاربها، فضلا عن إحلال تلك النظریات بالنظریات العلمیة كأدلة ثابتة توازي الأدلة الشرعیة أو ت

  .2محل الأدلة الشرعیة الثابتة

  

  

                                                 
  أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر ، )دراسة مقارنة(الإثبات بالبصمة الوراثیة ماینو جیلالي،   1

  .100.، ص2015-2014بلقاید، تلمسان،     
  .20 ، المرجع السابق، صعمر بن محمد السبیل   2
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ن البصمة الوراثیة تقع منزلتها بین مثبتات الأبوة أفیرى ناصر عبد االله المیمان  بینما الأستاذ

في المنزلة بعد المراتب التي اتفق الفقهاء على العمل بها، فبالتالي لا یعمل بها إلا عند عدم 

، أو البینة، أو الإقرار، فإن وجد شيء من الوسائل المتقدمة، فإن البصمة الوراثیة وجود الفراش

  .1"لا تقوى على معارضته، بل لا ینظر إلیها مع وجوده

في حال تعارض البینتین، أو " یضیف علي محي الدین القرة داغي كما أن الأستاذ

: إلى البصمة الوراثیة، بل أقول القائفین، أو المستلحقین، حیث یمكن في هذه الحالات اللجوء 

ینبغي اللجوء إلیها لقطع النزاع الدائر بین صاحبي البینتین، أو القائفین، أو المستلحقین الذین 

لا بینة لهما، وكل واحد یدعي أن ذلك الولد المجهول نسبه، أو اللقیط ولده، فحینئذ ینبغي على 

لى من القرعة، التي قال بها بعض الفقهاء القاضي أن یرجع إلى البصمة الوراثیة، التي هي أو 

  .2"كما سبق، وأقوى من القائف الذي یعتمد على الظن والتخمین

لا نوافق على الرأي القائل بأن "...  أنهمحمد رأفت عثمان  وفي نفس المطاف أكد

البصمة الوراثیة تصلح أن تكون مانعاً من قبول وسائل الإثبات التقلیدیة دون العكس، أي دون 

  .3..."أن تكون وسائل الإثبات التقلیدیة، مانعاً من قبول البصمة الوراثیة

مهما وصلت دقة البصمة  موقفه بأنالهادي الحسین الشبیلي  وأخیراً برّر الأستاذ

الوراثیة، فإنه لا یصح أن تلغى استخدام القافة في إثبات النّسب، لأنه وسیلة مشروعة وردت بها 

  .4"نصوص

  

  

  

                                                 
  .217.المرجع السابق، صناصر عبد االله المیمان،   1

  .62.المرجع السابق، ص علي محي الدین القرة داغي،  2
  .582.المرجع السابق، ص ثمان،محمد رافت ع  3
    نظرة شرعیة، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة (استخدام البصمة الوراثیة في اثبات النّسب  الهادي الحسین الشبیلي، 4 

    لعربیة ، المملكة ا35، العدد 18، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، المجلد )والتدریب

  .23.، ص1424السعودیة، محرم 
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  ة أصحاب هذا الرأيحجی: ثانیاً 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي تقدیم الأدلة الشرعیة على البصمة الوراثیة، من الكتاب، 

 :والسنة، والإجماع، والواقع، وهذا على النحو التالي 

 :من الكتاب  - أ

 دَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴿وَالْوَالِدَاتُ یُرْضّعْنَ أّوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أّرَا: یقول االله تعالى 

  .1وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

ووجه الدلالة من الآیة، أن االله عز وجل نسب الأولاد للأمهات للقطع بولادتهن لهم، 

ه قد لا یكون الأب لأن المولود ل﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ :  بخلاف الآباء، فقد عبر عنهم بقوله 

الحقیقي، لكنه لما ولد على فراشه نسب إلیه إعمالاً للأصل، واطراحاً لما سواه، فالأصل أن 

ینسب الولد لصاحب الفراش، مع الاكتفاء بذلك، وعدم البحث فیما إذا كان صاحب الفراش هو 

  .2الأب الحقیقي أم لا

﴿وَلاَ تَكْتُمُوا : تعالى االله وقال ، 3رِجَالْكُمْ﴾ ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ : تعالى االله قال 

﴿وَاَشْهِدُوا : تعالى االله وقال ، 4الشَّهَادَةَ وَمَنْ یَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَااللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ﴾

  .5ذَوِيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأّقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ 

یات الكریمات، أمر بإقامة الشهادة، وعدم كتمانها، وتقدیم البصمة ووجه الدلالة في الآ

  .6على الشهادة یؤدي إلى تعطیلها، والتعطیل نوع من الكتمان

  

  

                                                 
  .233سورة البقرة، جزء من الآیة   1
  إثبات النّسب في ضوء علم الوراثة، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة  عائشة إبراهیم أحمد المقادمة،  2

  .69.، ص2012الإسلامیة، غزة،     
  .282سورة البقرة، جزء من الآیة   3
  .283ة البقرة، جزء من الآیة سور   4
  .02سورة الطلاق، جزء من الایة   5
  .312.المرجع السابق، صخلیفة علي الكعبي،   6
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 :من السنة  - ب

كان عتبة ابن وقاص قد عهد إلى أخیه سعد ابن أبي : "فعن عائشة رضي االله عنها قالت 

إنه ابني، فلما قدم رسول االله صلى االله : وقاص أن یقبض إلیه ابن ولیدة زمعة، فقال عتبة 

علیه وسلم زمن االفتح أخذ سعد ابن ولیدة زمعة، فأقبل به إلى النبي صلى االله علیه وسلم وأقبل 

یا رسول االله هذا ابن أخي من ولیدة زمعة ولد على فراشه، : معه عبد ابن زمعة، فقال سعد 

ة زمعة، فإذا هو أشبه الناس به، فقال رسول فنظر رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى ابن ولید

  ".هو لك یا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر: االله صلى االله علیه وسلم 

ووجه الدلالة من الحدیث، أنه دل بمنطوقه على إثبات النّسب الفراش، مع وجود ما 

د على الصفات یخالف ذلك وهو شبه الغلام بغیر صاحب الفراش، ودلیل الشبه هنا یعتم

الوراثیة، فهو أشبه بالبصمة الوراثیة، ومع ذلك لم یقوى على معارضة الأصل الذي هو 

  .1الفراش

 : المعقولمن  - ت

  :فقد استدلوا من عدة أوجه  معقولأما من ال

أن البصمة الوراثیة قد یصحبها سلبیات تؤثر على دقة نتائجها، كتلوث العینة المشتبه فیها، أو  -

 .2ثناء جمع الأثر، وغیرها من السلبیاتالمراد فحصها أ

كما أن النظریات العلمیة الحدیثة، من طبیة وغیرها مهما بلغت من الدقة والقطع بالصحة في  -

نظر المتخصصین، إلا أنها تظل محل شك ونظر لما علم بالاستقراء للواقع أن بعض 

لحاصل بمرور الزمن النظریات العلمیة المختلفة من طب وغیره، یظهر مع التقدم العلمي ا

إبطال ما كان یقطع بصحته علمیاً، أو على الأقل أصبح مجال شك ومحل نظر، مما یحتم 

–على الفقهاء والباحثین الشرعیین التروي في النظر وعدم الاندفاع بالأخذ بالنظریات العلمیة 

                                                 
  .70.المرجع السابق، ص عائشة إبراهیم أحمد الكعبي،  1
  .82.المرجع السابق، صبوقرة أم الخیر،   2
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ن إحلال تلك كأدلة ثابتة توازي الأدلة الشرعیة أو تقاربها، فضلا ع -ومنها البصمة الوراثیة

 .النظریات محل الأدلة الشرعیة الثابتة

إن الأحكام الشرعیة الثابتة، لا یجوز إلغاؤها، أو إبطال العمل بها، إلا بنص شرعي یدل على  -

 .1نسخها، وهو أمر غیر ممكن

فالوسائل التقلیدیة من فراش، إقرار، وبینة، هي وسائل ثابتة بالنصوص الشرعیة، وأجمعت  -

عهد الصحابة إلى یومنا هذا، فكیف تبرر أن یتقدم علیها اختبار البصمة  علیها الأمة من

الوراثیة، الذي لا یزال حتى الآن في طور التجربة والاختبار، ویَعترِفُ الخبراء باحتمال أن 

 .2یعتریه الخلل من الناحیة الفنیة أثناء إجراء التحلیل

اش، أو البیّنة، أو الإقرار، أمر مخالف القول بأخذ بنتائج البصمة الوراثیة، إذا عارضت الفر  -

لبعض مقاصد الشّرع، یفضل لاتصال الأنساب، واستقرار الأسر والمعاملات، حیث یؤدي 

العمل بها إلى ضیاع وإبطال العدید من الأنساب، كانت ستثبت بالأدلة التقلیدیة لولا تدّخل 

 .3البصمة الوراثیة

ات النّسب فیه كشف للمستور، وفیه من المخاطر كما أن اعتماد البصمة الوراثیة أساس لإثب -

والإشكالات ما لا تحمد عقباه، خاصة إذا كانت الزوجة مخطئة، مما یترتب علیه ثبوت نسب 

الكثیر ممن لا تنطبق بصمتهم الوراثیة مع بصمة لآبائهم أصحاب الفراش، وهذا یتعارض مع 

 .4وعدم انقطاعه القاعدة الشرعیة یفضل الشارع لإلحاق النّسب، واتصاله،

وقد كانت هذه أهم المستندات الشرعیة التي أسس علیها هذا الفریق موقفه ونظرته إلى 

  .منزلة البصمة الوراثیة من وسائل النّسب الشرعیة

  

  

  

  

                                                 
  .97-96.المرجع السابق، صأشرف عبد الرزاق ویج،   1
  .218.المرجع السابق، صالله المیمان، ناصر عبد ا  2
  .143.المرجع السابق، ص بوجلال علي،  3
  .348.ن صیالمرجع السابقسفیان بن عمر بورقعة،   4
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  ةـدیـلیـل التقـوسائـلى الـة عـیـوراثـة الـمـبصـة الـویـن لأولـارضیـاء المعـھـقـفـف الـوقـم:  انيـثـرع الـفـال

هب بعض الفقهاء المسلمین إلى أن البصمة الوراثیة تحقق ما حققه الفقه الإسلامي من ذ

، 1معرفته وسائل إثبات النّسب، بل تزید علیه، وهذا مما یجعلها دلیلا مقدماً على الأدلة التقلیدیة

وانه إذا تعارض دلیل من أدلة إثبات النّسب مع نتیجة البصمة الوراثیة، كان دلیلا على عدم 

  .2صحة هذا الدلیل، ومانعاً من العمل به

سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى أقوال الفقهاء المقدِّمین للبصمة الوراثیة على الوسائل 

، )ثانیا(ثم نتطرق بعد ذلك إلى حجیتهم التي استندوا علیها في تبریر موقفهم ، )أولاً (التقلیدیة 

 :وهذا على النحو الآتي 

  لمقدِّمین للبصمة الوراثیة على الوسائل التقلیدیةالفقهاء ا أراء: أولاً 

إذا ثبت أن البصمة الوراثیة تعین الهویة أن  سعد الدین مسعد هلالي  الدكتوریرى 

الشخصیة بصفاتها المرجعة بمستند مادي، فإنها تحقق ما یحققه ما عرفه الفقه الإسلامي من 

لها دلیلا مقدما على الأدلة التقلیدیة في وسائل لإثبات الفراش الذي به النسب وزیادة، مما یجع

  .3ذلك

البصمة الوراثیة تصلح أن تكون مانعا من قبول وسائل الإثبات التقلیدیة دون  وعلیه فإن

العكس، لما سبق أن بیَّناه من شروط العمل بتلك الوسائل، والتي أهمها عدم وجود ما یعارضها، 

طاً لقبول وسائل الإثبات التقلیدیة، لما سبق أن كما أرى أن البصمة الوراثیة تصلح أن تكون شر 

بیَّناه من شروط العمل بتلك الوسائل، والتي أهمها إمكان صدقها عقلا، وأرى أن البصمة 

الوراثیة كدلیل حسي تتردد بین كونها سبباً شرعیاً للنّسب، وبین كونها شرطا شرعیاً لقبول الأدلة 

                                                 
 التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیته في الإثبات، المجلة العربیة للدراسات الأمنیةمحمد بن یحي حسن النجیمي،   1

  .83.، ص1425، المملكة العربیة السعودیة، محرم 37، العدد 19العربیة للعلوم الأمنیة، المجلد والتدریب، أكادیمیة نایف 
  .309.المرجع السابق، ص احمد بن عبد االله بن محمد الیوسف،  2

 شر، أعمال الدورة السادسة ع)دراسة فقهیة مقارنة(البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها سعد الدین مسعد الهلالي،   3

  .272- 271.، ص2002ینایر  10- 05للمجمع الفقهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، المجلد الثالث، مكة المكرمة، 
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بول الأدلة الظنیة بالشهادة، أو الإقرار، إذا تعارضت الظنیة، وبین كونها مانعاً شرعیاً من ق

  .1"معها، وذلك بعد أن ثبت علمیاً أنها محقق الهویة الأخیر

أنه لا تظهر معارضة بین الأخذ  -واالله أعلم–فیقرر بأن سفیان بن عمر بورقعة  أما

لأوجه  بالبصمة وأدلة النّسب الشرعیة، وما ذهب إلیه أصحاب الرأي الثاني أقرب للصواب

  .2كثیرة

من الناحیة العلمیة والواقعیة یصعب تصور إثبات  فیؤكدعبد القادر الخیاط الدكتور بینما 

النّسب بأقوال الشهود، ما عدا الشهادة على ولادة الأم، فما یمكن أن یقدمه الشاهد في أحسن 

بحد ذاتها الأحوال عبارة ظروف ظاهریة شاهدها أو سمعها، بالإضافة إلى ذلك فإن الشهادة 

یعیبها التأثر بالجوانب الخُلقیة، والخَلقیة، والعاطفیة للشاهد، بل ویمكن استغلال الشهود في 

تعتمد " بالشاهد الصامت"عملیة الاستلحاق لأغراض دنیویة، أما الأدلة المادیة والتي تسمى 

النّسب أو نفي  على قواعد علمیة ثابتة، فتقنیة البصمة الوراثیة یمكن من خلالها الجزم لإثبات

البنوة دون تأثر بالعواطف، وما تقدمه تقنیة البصمة الوراثیة من دقة في كشف الحقیقة ومعرفة 

  .3"الأب الحقیقي في نزاع النّسب یفوق بدرجات كبیرة الوسائل التقلیدیة الظنیة

لتي وبعد التأمل في أقوال العلماء والأدلة ا" یفسربندر بن فهد السویلم الدكتور  واخیراً 

استدلوا بها على جواز العمل بالبصمة الوراثیة في إثبات النّسب، وانحصار الخلاف في تقدیم 

أن  - واالله أعلم–البصمة الوراثیة على غیرها من الوسائل الشرعیة، فثبات النّسب یظهر لي 

البصمة الوراثیة تقف جنباً إلى جنب مع وسائل الإثبات الأخرى في إثبات النّسب، لأن أدلة 

القول بها محل اتفاق، فهي أقوى من القیافة والقرعة، أما بالنسبة للفراش، والإقرار، والشهادة، 

لأنها ... فتقدم علیها البصمة الوراثیة في حالات معینة حددها قرار المجمع الفقهي الإسلامي 

                                                 
  .272- 271. المرجع السابق، صسعد الدین مسعد الهلالي،   1
  .351.المرجع السابق، صسفیان بن عمر بورقعة،   2
 ة الوراثیة في قضایا النّسب وعلاقتها بالشریعة الإسلامیة، بحث مقدمتقنیات البصمعبد القادر الخیاط، فریدة الشمالي،   3

مایو  07-05، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة الشریعة والقانون، 04للمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، المجلد 

  .1513.، ص2002
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رع اعتبرها تتمیز بنتیجة عالیة من الدقة، وأن الشهادة، والإقرار، والفراش، أدلة ظنیة، لكن الش

  .1"تحوطا للأنساب التي یفضل إلى ثبوتها

  حجیة أصحاب هذا الرأي: ثانیا 

وقد استدلوا على تقدیم البصمة الوراثیة في إثبات النّسب على الأدلة الشرعیة الأخرى، من 

  :الكتاب والواقع، وفق ما سیأتي بیانه 

 :من الكتاب  - أ

 بَعْدِ مَا بَیَّنَاهُ لِلنَّاسِ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ  ﴿إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ : تعالى االله قال 

  .2فِي الْكِتَابِ ﴾

ووجه الدلالة من الآیة الكریمة، أنّ ما تقدمه البصمة الوراثیة من دقة في كشف الحقیقة، 

الظنیة، والقطع  ومعرفة الأب الحقیقي في نزاع النّسب یفوق بدرجات كبیرة الوسائل التقلیدیة

  .3على الظن، فكیف لنا أن لا نأخذ بهذه الحقیقة، ونكتم ما أظهره االله من الحق

 : المعقولمن  - ب

أن البصمة الوراثیة نجدها أقوى بكثیر من القیافة، بل حتى شهادة امرأة واحدة أو حتى شهادة  -

وافرت فیها شروطها رجلین، فقد أثبتت التجارب العلمیة المتكررة، أن البصمة الوراثیة إذا ت

دلیل قطعي، وأن نتائجها  - مع ملاحظة الدقة، والضبط، والتكرار–وأكثر من عیناتها 

100%
4. 
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البصمة الوراثیة أقوى بكثیر من القرائن، بل من الشهادة التي تحتمل الصدق والكذب وحتى  -

وم على التسجیل من الإقرار، وذلك لأن البصمة الوراثیة دلیل مادي یعتمد العلم والحس، ویق

الذي لا یقبل العود والإنكار، بخلاف غیرها یعتمد الذمم ویقبل العود والإنكار، لذلك وجب 

 .1تقدیمها على وسائل الإثبات التقلیدیة

إن وسائل إثبات النّسب لیست أمورا تعبدیة حتى نتحرج من تأخیرها بعد ظهور البصمة  -

المقل، فإن لم تتیسر الإمكانیات لتعمیم البصمة  الوراثیة، ولن نهملها في الحقیقة لأنها حیلة

 .2الوراثیة، فلیس أمامنا بد من الاستمرار في تلك الوسائل الشرعیة المعروفة

أن دلالة البصمة الوراثیة على الارتباط بین المولود، وبین والد یقینیة والشرع یقیني، ولا یمكن  -

 .3أن یعارض الیقین الیقین

ردود إذا لم یصدقه الحس، كما لو أن امرأة أتت بولد في أقل من ستة إدعاء النّسب بالفراش م -

أشهر من یوم زواجها، أو أتت به والزوج صغیر غیر بالغ فإن الولد لا ینسب إلى الزوج 

بالاتفاق ولا عبرة بدلیل الفراش، كما أن الفقهاء قالوا بقبول الإقرار بنسب المجهول بشرط أن 

ار بنسب وَلَدْ لمثل السن، ومن هنا تكون البصمة الوراثیة شرطا یوافقه العقل، فلا یقبل إقر 

لقبول الفراش، والشهادة، والإقرار، كالدلیل الحسي والعقلي، وتكون مانعا شرعیا من قبول كل 

 .4وضع له شرط موافقة الحس في تحدید الهویة، إذا تعارضت البصمة الوراثیة معه

وا مسائل إثبات النّسب، وحققوها بحسب ما كان متاحا عالج - رحمهم االله–أن الفقهاء السابقین  -

لدیهم في زمانهم من وسائل للعلم والمعرفة، وقد كان همهم من خلال تلك الشروط التي 

وضعوها لقبول وسائل الإثبات للوصول إلى الیقین، لكن قصرت بهم وسائل العلم عن إدراك 

ل وبحث عن نتائج احتمالیة ونادرة من هذه الغایة، وما ذهب إلیه الفقهاء السابقون من تفضی

                                                 
  لة دور البصمة الوراثیة في قضایا إثبات النّسب والجرائم الجنائیة، المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدإبراهیم أحمد عثمان،   1

  .17.، ص14/11/2007- 12الجنائیة والطب الشرعي، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،     
  .74.المرجع السابق، ص عائشة إبراهیم أحمد المقادمة،  2
  .83.المرجع السابق، ص محمد بن یحي حسن النجیمي،  3
  .107.المرجع السابق، صماینو جیلالي،   4



  وسائل إثبات النّسب بالبصمة الوراثیة:  الفصل الأول

40 

عدم وجود بینة یقطع بها لإثبات النّسب، ولو كان لدیهم ما هو متاح عندنا الآن من مكتشفات 

ومبتكرات لما تأخروا عن توظیفها، وأما نحن فقد فتح االله على الناس من أنواع العلوم، 

 .1الفقهاء الأوائل الوصول إلیهاووسائل الإثبات ما یمكن من خلالها إدراك الغایة التي طمع 

وما یستخلص بعد عرض موقف الفقهاء المعاصرین من موقع البصمة الوراثیة والمكانة 

التي تحتلها بین الأدلة الشرعیة لإثبات النّسب، رجاحة الرأي الأول وهو رأي غالبیة الفقهاء 

 - راش، والبینة، والإقرارالف–المعاصرین، وكذا المجامع الفقهیة الذي یرى أن الأدلة الشرعیة 

تقدم على البصمة الوراثیة، فلا مجال لها بین الأدلة وإنما تأخذ حكم القیافة من باب أولى، لقوة 

  .الحجج والأسانید التي اعتمد علیها

وبعد أن بیّنا موقف الفقه الإسلامي من إثبات النّسب بالبصمة الوراثیة، بقي أن نتعرف 

  .ه المسألةموقف التشریع والقضاء من هذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .365- 364. جع السابق، صالمر سفیان بن عمر بورقعة،   1
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 انونـة في قـة الوراثیـدام البصمـاستخـة بـلقـد المتعـواعـالق :ث الثاني ـمبحـال

  ارنـربي المقـرة العـاء الأسـضـوق

بعد ظهور البصمة الوراثیة تعددت استخداماتها في مجالات شتى، كان أهمها اللجوء إلیها 

ه الغالب في التشریعات المقارنة یمیل إلى الأخذ لإثبات البنوة والنّسب، حیث أصبح الاتجا

بالأدلة العلمیة في قضایا النّسب، كما أصبحت تستخدم من طرف القضاء في سبیل الوصول 

  .إلى حقیقة الأبوة أو البنوة البیولوجیة

  ةـارنـرة المقـات الأسـعـریـشـة في تـوراثیـة الـبصمـالـب بـنّسـات الـبـإث :لب الأول ـمطـال

 طرقأحكام النّسب في التشریعات العربیة مستمدة من الشریعة الإسلامیة، ولم تتد تع

معظم التشریعات العربیة إلى تنظیم إثبات النّسب بالبصمة الوراثیة بشكل صریح ومستقل، أما 

بقیة التشریعات التي أمكنني الاطلاع علیهما والتي تسمح باللجوء إلى التحلیل الجیني أو 

 28/10/1998المؤرخ في  75القانون التونسي رقم : یة لإثبات النّسب فهي البصمة الوراث

والمتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملین أو مجهولي النّسب، إضافة إلى قانون الأسرة 

20/07/2017المؤرخ في  19رقم  1البحریني
2.  

و حتى في الفحص أمّا بقیة التشریعات العربیة فهي لا تعالج موضوعا واحدا في الخبرة أ

الطبي، بل جاءت مجملها أحكاما عامة یمكن أن تندرج تحتها البصمات الوراثیة، أو ما یوصف 

بالأدلة العلمیة، أو التحالیل البیولوجیة، ومن ثم فللقاضي أن یفسر هذه النصوص المتعلقة 

  .3ا الإثباتبالخبرة أو بالفحص الجیني تفسیرا واسعا یتفق مع التطورات العلمیة، في بیولوجی

  

  

                                                 
في حالة اختلاط الموالید في المستشفیات وفي حالة الحوادث والكوارث یستعمل تحلیل ": منه على أنه  80نصت المادة   1

 بإصدار قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة لمملكة البحرین، العدد 2017لسنة  19القانون رقم ". البصمة الوراثیة لإزالة اللبس

  .20.، ص20/07/2017: ادرة في ، الص3323
  .111.المرجع السابق، صسعد عبد اللاوي،   2
  .446.المرجع السابق، ص حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد،  3
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ویمكن أن أتناول موقف بعض القوانین العربیة لإثبات النّسب بالبصمة الوراثیة من خلال 

، ثم بقیة القوانین العربیة الأخرى في )الفرع الأول(هذا المطلب في بعض القوانین المغاربیة في 

  ).الفرع الثاني(

  ةـیـاربـمغـرة الـن الأسـیـوانـة في قـیـوراثـة الـمـبصـالـب بـنّسـات الـبـإث:  رع الأولـفـال

نتطرق من خلال هذا الفرع إلى موقف بعض القوانین المغاربیة في كل من الجزائر، 

  .والمغرب، وتونس، من استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النّسب

  ريـزائـرة الجـون الأسـانـفي ق: أولا 

لاحقة الركب العالمي في مجال وضع إن المنظومة الجزائریة مازالت بعیدة كل البعد عن م

تشریعات أو تنظیمات تضبط موضوع البصمة الوراثیة من كل جوانبها، وتجمع شتات مسائلها 

وفروعها، ولعل خلو أقرب القوانین إلى موضوع البصمة الوراثیة وهو قانون الصحة العمومیة 

جیة البحتة، ناهیك من أدنى شك إشارة للفحص الجیني على الأقل في مجال الأغراض العلا

إلخ، لأكبر دلیل على جمود ...عن الأغراض العلمیة الأخرى كالهندسة الوراثیة للنبات والحیوان

التشریع، وعلى عمق الفجوة بیننا وبین الدول الغربیة التي بلغت مرحلة التنقیح والتعدیل لقوانینها 

  .1التي نظمت عملیة الفحص الجیني وحدود تطبیقاتها

ن البصمة الوراثیة نص یعینها بذاتها كوسیلة إثبات، أو یقعِّد شروط الأخذ بها، فلم یرد بشأ

لذا یؤسس العمل بها انطلاقا من عموم النصوص ومن القواعد والمبادئ العامة في الإثبات 

  .2وتعیین الخبرة والإجراءات التي تتبع في ذلك سواء المدنیة والجزائیة

2005سنة فقبل تعدیل قانون الأسرة الجزائري 
: منه تنص على أنه  40المادة ، كانت 3

یثبت النسب بالزواج الصّحیح، وبالإقرار، وبالبینة، وبنكاح الشبهة، وبكل نكاح تم فسخه بعد "

                                                 
  .252.المرجع السابق، صإقروفة زبیدة،   1
  .253.المرجع نفسه، ص  2
 ، الجریدة الرسمیة1984جویلیة  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في المتضمن قانون الأسرة،  11-84القانون رقم   3

-1184.، ص1984جویلیة  31الموافق  1404ذو القعدة  3، الصادرة في 31للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

1185.  
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الموالیة، أنه ینسب الولد  41المادة ، لتضیف "من هذا القانون 34و 33و 32الدخول طبقا للمواد 

  ".تصال ولم ینفه بالوسائل المشروعةلأبیه متى كان الزّواج شرعیا وأمكن الا

بالزواج : یستنتج من خلال هاتین المادتین بأن النّسب في القانون الجزائري یثبت 

الصحیح، أو الإقرار، أو البینة، أو بنكاح الشبهة، وبكل نكاح تم فسخه بعد الدّخول، كما یثبت 

  .ائل المشروعةالنّسب متى كان الزّواج شرعیا وأمكن الاتّصال ولم ینفه بالوس

من  40المادة ولما كان على المشرع الجزائري أن یتماشى هذا التطور العلمي، فكانت 

المعدل ، 27/02/2005المؤرخ في  02-05قانون الأسرة الجزائري محل تعدیل بموجب الأمر 

، ولىالفقرة الأ في " أو"بـ " الواو"، حیث تمّ استبدال في نصّ المادة حرف 1والمتمم لقانون الأسرة

حرف " الواو"حتى لا یُفهم أنّ إثبات النّسب یقتضي مجموع أدلّة الإثبات مجتمعة، فكان حرف 

  .تُفید التخییر، كما هو مقتضاها اللّغوي" أو"عطف یفید الربط والتثبیت، و

یجوز : "وهي الجانب الجدید من التعدیل، تنص على أنه  الفقرة الثانیة،ثم جاءت 

، وهي إضافة حسنة وفي مكانها من طرف "سائل العلمیة لإثبات النّسبللقاضي اللجوء إلى الو 

  .2المشرع الجزائري في سبیل الوصول إلى الحقیقة

فنص هذه المادة أجاز للقاضي أن یلجأ في إثبات النّسب إلى الوسائل العلمیة، مع 

  .ملاحظة أن القانون لم یحدد هذه الوسائل وترك أمر هذا التحدید للقاضي

كون وسیلة الفحص الجیني من أشهر الوسائل العلمیة وأوثقها وأحدثها في الكشف ونظرا ل

عن الشفرة الوراثیة التي تمیز الأشخاص عن بعضهم البعض، والتي تستعمل في إثبات 

الأنساب أو نفیها، والتي شاع العمل بها في معظم بلدان العالم في المجال القانوني، فهي 

، بدلیل مضمون عرض أسباب 3فقرة الأخیرة من المادة السابقةبالضرورة داخلة في محتوى ال

مواكبة للنتائج : "بأنه  2005بالمشروع التمهیدي لقانون الأسرة لسنة التعدیل، حیث جاء 

                                                 
 ة الرسمیة، الجرید2005فبرایر  27الموافق  1426محرم عام  18المؤرخ في المتضمن قانون الأسرة،  05-02الأمر رقم   1

  .22- 18.، ص2005فبرایر  27الموافق  1426محرم  18، الصادرة في 15للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
  .293.المرجع السابق، صعلال برزوق أمال،   2
  .253.المرجع السابق، صإقروفة زبیدة،   3
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المتطورة التي حققها البحث الطبي في علم الجینات، والذي تمكن من وضع تحلیلات علمیة 

بین المولود وأبیه وأمه أصبح مفیداً وضروریاً إدراج  دقیقة تثبت بصفة جلیة العلاقة البیولوجیة

هذه المفاهیم الحدیثة في القانون لمد القضاة وهم یطبقون قواعد وعناصر البینة في حالة إثبات 

  .1"النّسب بوسائل علمیة تمتاز بالدقة والمصداقیة

العمل بها ولا ینفي ذلك أیضا دخول غیرها من وسائل الإثبات العلمیة الأخرى التي جرى 

قبل ظهور تقنیة البصمة الوراثیة، لأن العبارة عامة ومطلقة بدون حصر أو قید، كما أن ورودها 

بصیغة التخییر یجعل الأمر یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي في إصدار الأمر بإحالة أطراف 

فصل الخصومة على المعمل الجنائي لإجراء الاختبارات الجینیة على عینات لهم، وإرجاء ال

النهائي في القضیة لغایة ظهور نتائج الفحص، فهو بذلك صاحب القرار، إن تبین له من خلال 

ملابسات وحیثیات القضیة دواع ذلك، أو تردد اختیاره بین النفي والإثبات دون أن تكون بین 

ل یدیه أمّارة جلیة تعضد وتعزز أحد الاختبارین، فله أن یؤكد ظنه الغالب بالاستعانة بالوسائ

العلمیة ومنها البصمة الوراثیة، حتى یصل إلى درجة القناعة التامة التي لا یخالطها ریب ولا 

  .2شك نظرا لدقة نتائج هذه التقنیة

أما بالنسبة لمرتبة البصمة الوراثیة بین وسائل إثبات النّسب الشرعیة والمنصوص علیها 

ث یأتي في مقدمتها الزواج سواء في قانون الأسرة، فهي لیست على درجة واحدة من القوة، حی

كان صحیحاً أو فاسداً، أو الوطء بشبهة، ثم الإقرار، ثم البینة، وإن كان بعض الفقهاء یقدمون 

البینة على الإقرار باعتبار هذه الأخیرة شهادة الواحد لنفسه، ولهذه الأسباب الثلاثة من القوة 

ة الوراثیة إزاءها فضلا على تقدیمها بمكان في إثبات النّسب، بحیث لا یمكن اعتبار البصم

علیها، ولكن قد تطرأ حالات لا یمكن فیها فك النزاع حول النّسب بهذه الوسائل الثلاثة، عندها 

  .3یمكن اللجوء إلى البصمة الوراثیة لإثبات النّسب

                                                 
  .169.المرجع السابق، صرابحي فاطمة الزهراء،   1
  .المرجع والموضع السابقینبیدة، إقروفة ز   2
  .74.المرجع السابق، صعیساوي فاطمة،   3
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تسبیق الوسائل الشرعیة عن أنه ورد  1من قانون الأسرة 40كما یتضح جلیاً من نص المادة 

  یثبت النّسب بالزواج الصحیح أو الإقرار أو بالبینة: "ائل العلمیة الحدیثة ، حینما نصت الوس

من هذا القانون،  34، 33، 32أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

  ".یجوز للقاضي اللجوء إلى الوسائل العلمیة لإثبات النّسب

أن إجراء خبرة التحالیل : لثانیة أمرین، أحدهما ویتضمن هذا النص خاصة في فقرته ا

البیولوجیة تتم بإشراف القاضي وتوجیهه، ولا معنى لشهادات الخبرة المقدمة من طرف الخصوم، 

أن البصمة الوراثیة كسائر القرائن تخضع لسلطة القاضي مثلها مثل بقیة الأدلة : وثنیهما 

  .الفنیة

الوسیلة العلمیة بأي حال من الأحوال على الأدلة ومعنى هذا أنه لا یمكن أن تقدم تلك 

، وذلك -السالفة الذكر– 40الشرعیة لثبوت النّسب، ویظهر قصد المشرع من خلال نص المادة 

بإبقائه الأدلة الشرعیة في الفقرة الأولى من المادة، ولو كان قصد المشرع اعتبار الوسیلة العلمیة 

ا ضمن الأدلة الشرعیة في فقرة معا، وهو ما یعني اعتبارها دلیلا شرعیا قائما بذاتها لتم إدراجه

دلیلا مساعدا أو احتیاطیا یأخذ به القاضي في حال فقدان الوسائل الشرعیة كما في حال النّسب 

المجهول، أو اللقیط، أو تعارض الأدلة الشرعیة، وفي هذه الحالة متى أمر القاضي بإجراء خبرة 

سه، أو بناء على طلب أطراف الدعوى للكشف عن حقیقة النّسب، البصمة الوراثیة من تلقاء نف

وله أن یأخذ بما ورد في تقریر البصمة الوراثیة أو یستبعده، ولا معقب علیه في ذلك متى كان 

  .2حكمه قائما على أسباب سائغة

كما أن له السلطة التامة في قبول أو رفض طلب أحد المتداعین ندب خبیر البصمة 

كان في الأدلة القائمة في الدعوى ما یكفي لتكوین قناعته والفصل في الموضوع،  الوراثیة متى

                                                 
  .124.المرجع السابق، صذیابي بادیس،   1
  .193-192.المرجع السابق، ص شامي أحمد،  2
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وذلك عملا بالمبدأ المستقر علیه قضاء أن محكمة الموضوع هي صاحبة القرار في تقدیر 

  .1الأدلة والأخذ بها، ولا رقابة علیها في ذلك من محكمة النقض

؛ أي أنّه إذا 40قرة الأولى من المادة في الف" یَثبُت"وما یؤكد أن المشرع استعمل لفظ 

تحقق وسیلة من الوسائل المنصوص علیها في الفقرة، فالنّسب یثبت ولیس للقاضي سلطة 

تقدیریة في ذلك، وعلى العكس فإن الفقرة الموالیة من نفس المادة، فإنّه یفهم من استخدام 

ات النّسب، أن الأمر جوازي اللجوء إلى الوسائل العلمیة لإثب" یجوز للقاضي"المشرع عبارة 

یمكن الأخذ به كما یمكن عدم الأخذ به، وواضح من هذه المادة أن المشرع منح الأسبقیة 

للوسائل الشرعیة على الوسائل العلمیة، وترك السلطة التقدیریة للقاضي في اللجوء إلى الوسائل 

لة الإثبات المنصوص العلمیة لإثبات النّسب، فإذا رأى القاضي أن بالملف ما یكفي من أد

، فإنه بإمكانه عدم الاستجابة للطلب الرامي بإجراء خبرة البصمة الوراثیة 01علیها في الفقرة 

  .والعكس صحیح، كما یمكنه أن یأمر بها من تلقاء نفسه دون طلب من الخصوم

من المادة  02وإذا كان المشرع قصد من وراء منح السلطة التقدیریة للقاضي في الفقرة 

خیرة، أن یحیل القاضي عند الضرورة إلى ما وصل إلیه فقهاء الشریعة الإسلامیة، وما الأ

أجمعوا علیه بشأن تحدید حالات معینة للجوء فیها إلى البصمة الوراثیة في إثبات النّسب؛ 

من قانون الأسرة، فإذا كان هذا هو المقصود فحُسنا ما فعل، وعلى  222إعمالا لنص المادة 

فة المشرع البصمة الوراثیة كوسیلة علمیة لإثبات النّسب إلى جانب الوسائل التي هذا فإن إضا

المستمدة من الشریعة (، لم تأت لإلغاء أو استبعاد أدلة الإثبات الشرعیة 01حددها بالفقرة 

التقلیدیة، بل جاءت مكملة ومسایرة للتطور العلمي في هذا المجال في تحدید ) الإسلامیة

باء والأولاد، وكان من المستحسن على المشرع أن یبین أو یحدد الحالات التي العلاقة بین الآ

یسمح فیها للقاضي باللجوء إلى تحلیل البصمة الوراثیة لإثبات النّسب على سبیل الاستثناء من 

                                                 
ة في وهذا الانجاز یعد خطوة هام 22/07/2004بمناسبة عید الشرطة بتاریخ  ADNكما تم تدشین قسما للبیولوجیا الشرعیة الـ  1

تكریس وتشجیع العمل بالبصمة الوراثیة، ویتم في إحدى معاملها الفنیة استعمال هذه الوسیلة في قضایا تتعلق بالنّسب وادعاء 

  .193.، ص02المرجع نفسه، الهامش رقم  شامي أحمد،البنوة أو رفضها ونحو ذلك من القضایا، 
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من قانون الأسرة، لأن هذه السلطة  40المبدأ العام المتضمن بالفقرة الأولى من نفس المادة 

طلقة الغیر  محددة من المحتمل أن تحدث تهدیدا على صحة وقطعیة الأنساب في التقدیریة الم

  .1حالة ما إذا توسع القاضي في سلطته في تفسیر النص

2016جوان  19المؤرخ في  03-16كما نشیر أن المشرع الجزائري أصدر القانون رقم 
2 ،

على الأشخاص؛ أین عرّف یتعلق باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرف 

حدد الأشخاص الذین یجوز أخذ  الخامسة، وفي المادة 3البصمة الوراثیة في المادة الثانیة منه

  .عینات بیولوجیة عنهم للحصول على البصمة الوراثیة، لكن دون ذكر لمجال إثبات النّسب

  ةـیـربــمغـرة الـة الأسـدونـفي م: یاً ـانـث

المادة یة الاعتداد بالخبرة القضائیة في إثبات النّسب، فنصت أقر المشرع المغربي إمكان

2004من مدونة الأسرة المغربیة لسنة  158
یثبت النّسب بالفراش، أو بإقرار الأب، : "على أنَّه  4

أو بشهادة عدلین، أو ببینة السماع، أو بكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة 

  ".القضائیة

  

                                                 
  .170.المرجع السابق، صرابحي فاطمة الزهراء،   1
 14یتعلق باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرف على الأشخاص، المؤرخ في  03-16نون رقم القا  2

 17 ، الصادرة في37، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 2016یونیو  19الموافق  1437رمضان 

  .8-5.، ص2016یونیو  22الموافق  1437رمضان 
 التسلسل في المنطقة غیر: البصمة الوراثیة  -1: یقصد في مفهوم هذا القانون بما یأتي : "على أنه  02المادة تنص   3

 تتكون تسلسل مجموعة من النكلیوتیدات) : الریبي المنقوص الأوكسجین(الحمض النووي  -2المشفرة من الحمض النووي، 

) الأكسجین منقوص ریبوز (ومن سكر )T(والتیمین ) C(السیتوزین  )G(ین الغوان )Aَ(كل واحدة منها من قاعدة أزوتیة 

 - 4معین، مناطق من الحمض النووي، لا تشفر لبروتین: المناطق المشفرة في الحمض النووي  - 3ومجموعة فوسفات، 

 :الوراثي  یلالتحل -5مناطق من الحمض النووي، لا تشفر لبروتین معین، : المناطق غیر المشفرة في الحمض النووي 

 أنسجة: البیولوجیة  العینات - 6مجموعة الخطوات التي تجرى على العیّنات البیولوجیة، بهدف الحصول على بصمة وراثیة، 

  ".وراثیتین هي المقاربة بین بصمتین: المقاربة  -7أو سوائل بیولوجیة تسمح بالحصول على بصمة وراثیة، 
 بمثابة 70.03المتعلق بتنفیذ القانون رقم  2004فبرایر  3الموافق  1424الحجة  ذي 12صادر في  1.04.22ظهیر شریف رقم   4

 ،2004فبرایر  5الموافق  1424ذي الحجة  14، الصادرة بتاریخ 5184مدونة الأسرة، الجریدة الرسمیة للملكة المغربیة، العدد 

  .418.ص
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بهذه الخبرة بالأساس خبرة الطبیب، الذي یعتمد على أحدث التطورات العلمیة، والمقصود 

في هذا المجال والمرتكزة على البصمة الوراثیة المعروفة في علم الجینات، وهذا ما ورد تأكیده 

في الدلیل العلمي لمدونة الأسرة الذي أصدرته وزارة العدل المغربیة في معرض تفسیر مضمون 

  .1هذه المواد

من مدونة الأسرة اعتماد آراء الخبرات في إثبات النّسب  158للمادة وعلیه یمكن وفقاً 

لواسطة فحص الحمض النووي لأي شخص عن وسیلة أحد المواد السائلة في الجسم، كالدم، أو 

المنى، أو اللّعاب، أو أخذ أنسجة الجسم، كاللحم، أو الجلد، أو أي مادة أخرى منه، كالشعر 

صول إلى ما یعرف بالبصمة الوراثیة، وقد نظم المشرع المغربي إجراءات الخبرة والعظم والو 

من قانون المسطرة المدنیة، وبیّن كیفیة تعیین  66إلى  59ضمن إجراءات التحقیق بالفصول من 

  .الخبیر والمسطرة التي یتعین إتباعها

ز الاعتماد على وبالتالي نجد أن المشرع المغربي قد تبنى الرأي الفقهي القائل بجوا

البصمة الوراثیة في إثبات النّسب، شأنه شأن المشرع الجزائري الذي أجاز أیضا اللجوء إلى 

الوسائل العلمیة في إثبات النّسب، وإن كانا لم یشیرا إلیها صراحة ضمن النصوص القانونیة 

  .2المنظمة لذلك

المادة ونة المغربیة في غیر أن ما یعاب على المشرع المغربي، الحكم الذي جاءت به المد

والذي لم یقل به أي فقیه من فقهاء الشریعة الإسلامیة، أو قانون من القوانین المغاربیة  ،156

للأسرة الأخرى، وذلك لما سوت من حیث الآثار بین الخطبة والزواج بشأن ثبوت النّسب وذلك 

رة دون توثیق عقد إذا تمت الخطوبة، وحصل الإیجاب والقبول وحالت ظروف قاه: "بقولها 

  :بهة إذا توافرت الشروط التالیة الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ینسب للخاطب للش

  

  

  

                                                 
  .91.المرجع السابق، صسعد عبد اللاوي،   1
  .140.جع السابق، صالمر ماینو جیلالي،   2
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 .إذا اشتهرت الخطبة بین أسرتیهما، ووافق ولي الزوجة علیها عند الاقتضاء - أ

 .إذا تبین أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة - ب

 .إذا أقر الخطیبان أن الحمل منهما - ت

ط بمقرر قضائي غیر قابل للطعن، إذا أنكر الخاطب أن یكون ذلك تتم معاینة هذه الشرو 

  .الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جمیع الوسائل الشرعیة في إثبات النّسب

إن هذا النص القانوني حینما سوى بین الخطبة والزواج من حیث الآثار المتعلقة بالنّسب، 

الشریعة الإسلامیة بأحكام دقیقة لا قد مس مسألة تتعلق بإحدى الكلیات الخمس التي أحاطتها 

یمكن خرقها مهما كان السبب والمصلحة المراد حمایتها، إذ أن مصلحة المجتمع أولى بالاهتمام 

من أي مصلحة أخرى في هذا المجال، فالخطبة مهما كانت مدتها وشروطها لا ترقى إلى درجة 

  .1شأن النّسبعقد الزواج، ومن ثم لا یمكن أن ترتب ما یرتبه هذا العقد ب

  ةــیـسـونـتـة الـصیـشخـوال الـة الأحـلـفي مج: اً ـثـالـث

أجاز المشرع التونسي إثبات النّسب عن وسیلة البصمة الوراثیة، وهو بذلك قد أخرج 

تشریعه من حالة النقص بالتشریع إلى حالة أفضل اعتمد فیها على احتیاجات الناس الفعلیة في 

ابقة لظروف لم تعد قائمة، دون أن یتم إغفال ما توصلت إلیه حیاتهم، ولیس على تصورات س

  .2الإنسانیة في تشریعها القانوني السابق والراهن

من خلال  -التحلیل الجیني–حیث أجاز المشرع التونسي اللجوء إلى البصمة الوراثیة 

طفال المتعلق بإسناد لقب عائلي للأ 1998أكتوبر  28المؤرخ في  1998لسنة  75القانون رقم 

المهملین أو مجهولي النّسب، فالقانون المذكور یتعلق أساسا بإثبات البنوة الطبیعیة، وواضح أنه 

یقصد بنوّة الطفل المولود الذي لم یولد من علاقة شرعیة، وفتح الباب لإثبات تلك البنوة بإقحام 

لیل ما جاء في رد وسیلة جدیدة بالنسبة للتشریع التونسي، وهي التحلیل الجیني، وما یؤكد التح

إن : "وزارة العدل على تساؤلات النواب أثناء مناقشة مشروع هذا القانون والمتضمن ما یلي 

                                                 
  .141.المرجع السابق، صماینو جیلالي،   1
  .100.المرجع السابق، صحسام أحمد،   2
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الهدف من مشروع القانون هو حمایة الطفل غیر الشرعي قانونیا حتى لا یتنصل الأب من 

ساسیة فعلته ویتولى استبعاد قیامه بواجباته كأب، ولم یكن هدف المشروع تغییر المبادئ الأ

  .1"للأحوال الشخصیة التي بات احترامها واجبا مكرسا بالدستور

والمعدل بالقانون  28/10/1998المؤرخ في  75من القانون رقم  مكرر 3الفصل وورد في 

یمكن للمعني بالأمر أو الأب أو للأم أو للنیابة : "قوله ، 07/07/2003المؤرخ في  51رقم 

الابتدائیة المختصة لطلب إسناد لقب الأب إلى مجهول العمومیة رفع الأمر إلى المحكمة 

أن هذا الشخص بواسطة التحلیل الجیني، النّسب الذي یثبت، بالإقرار، أو بشهادة الشهود، أو 

  .2"هو أب ذلك الطفل

المشرعین العرب الذي یجیز صراحة أول وطبقا لهذا النص، یكون المشرع التونسي هو 

  .3كلته بواسطة التحلیل الجیني أو البصمات الوراثیةإثبات نسب المجهول ومن على شا

مجلة الأحوال الشخصیة غیر أنه لم یشر لا من قریب ولا بعید إلى البصمة الوراثیة في 

كوسیلة من وسائل إثبات النّسب، وإنما اعتمد الوسائل الشرعیة لإثبات النّسب وهي  4التونسیة

یثبت النّسب : "الذي جاء فیه  68الفصل علیه  الفراش، والإقرار، وشهادة الشهود، حسب ما دلّ 

  ".بالفراش، أو بإقرار الأب، أو بشهادة الشاهدین من أهل الثقة فأكثر

  

  

  

                                                 
  .142.المرجع السابق، صماینو جیلالي،   1
 ، یتعلق بإسناد لقب عائلي28/10/1998مؤرخ في  1998لسنة  75قانون عدد (مجلة الأحوال الشخصیة الجمهوریة التونسیة،   2

 ، منشورات المطبعة)07/07/2003المؤرخ في  2003لسنة  51لین أو مجهولي النّسب، نقح بالقانون عدد للأطفال المهم

  .115-109.، ص2017فیفري  15الرسمیة التونسیة، تونس، 
  .742.المرجع السابق، ص حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد،  3
 یتعلق بإصدار مجلة الأحوال 1956أوت  13خ في أمر علي، مؤر (مجلة الأحوال الشخصیة الجمهوریة التونسیة،   4

  .93-3.، ص2017فیفري  15، منشورات المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة، تونس، )الشخصیة
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لقد اعتبر المشرع التونسي الفحوصات الجینیة وسیلة یعتد بها لدى المحاكم التونسیة، 

لأنساب الطبیعیة لیس فقط في إثبات الأنساب الشرعیة، بل ذهب أبعد من ذلك، وهو إثبات ا

الناتجة عن علاقات غیر شرعیة، كما هو شأنه في مسائل الأحوال الشخصیة التي شذ فیها 

  .1عن ركب القوانین العربیة

وإذا ما اعتبرنا الطفل الطبیعي أو ابن الزنا مجهول النّسب، أصبح بالإمكان وبموجب هذا 

رار، وإما من خلال اختبارات البصمة النص إلحاق نسبه بأبیه الزاني، إمّا بالبیّنة، أو بالإق

الوراثیة، أو التحلیل الجیني، وعلى هذا فإن النّسب الطبیعي یمكن إتیانه من الأب البیولوجي، 

  .2وإن تعذر ذلك، فعلى الأم أن تمنح الطفل اسما ولقبها العائلي

الابن  وإذا ثبتت بنوته بإحدى الوسائل السالفة، فإن مجهول النّسب یتمتع بما یتمتع به

الشرعي، من حق النفقة والحضانة، والولایة، بالإضافة إلى تطبیق القواعد الخاصة بموانع 

  .3الزواج، حسب الكیفیات المنصوص علیها في مجلة الأحوال الشخصیة

وإیمانا من المشرع التونسي بضرورة إیجاد حل لمجهولي النّسب، والمشرّدین، والأبناء 

رة إثبات نسبهم من آبائهم البیولوجیین بالبصمات الوراثیة، أو الطبیعیین، فقد أقرّ ولأول م

بموجب التحلیل الجیني، خاصة في ظل انعدام البیِّنة، والإقرار، إذ أنّ وجود تلك الاختبارات في 

مرتبة ثالثة لا یفید في شيء تنزیلها تلك المرتبة، لأن الوسائل الواردة في هذا الفصل لیست 

  .4ب، وإنما على سبیل الذكرواردة على سبیل الترتی

 -سالف الذكر– 1998لسنة  75والملاحظ أن المشرع التونسي قد استعمل في القانون 

عبارة لم یستعملها في صلب مجلة الأحوال الشخصیة، فالمجلة تشیر إلى النّسب، وهو ما یمكن 

رة أو أي عبارة أن یفسر بالبنوة غیر الشرعیة أي الطبیعیة، ولم یتجرأ على استعمال هذه العبا

أخرى من شأنها أن تبین أن البنوة المتحدث عنها هي الناتجة عن علاقة غیر شرعیة، 

                                                 
  .239.المرجع السابق، صإقروفة زبیدة،   1
  .112.المرجع السابق، صسعد عبد اللاوي،   2
  .المرجع والموضوع نفسهإقروفى زبیدة،   3
  .المرجع والموضع نفسهاللاوي، سعد عبد   4



  وسائل إثبات النّسب بالبصمة الوراثیة:  الفصل الأول

52 

بالإضافة إلى هذا عدم استعمال عبارات من شأنها أن تخدش حیاء مجتمع عربي مسلم لا یقر 

  .مبدئیاً بثبوت نسب الأبناء الطبیعیین

في مسألة الإقرار باللجوء إلى  أیضا أن المشرع التونسي لا یزال متأخراً كما یلاحظ 

اختبارات البصمة الوراثیة في إثبات النّسب، وخاصة أن ذلك لا یتعارض مع أحكام الفقه 

الإسلامي الذي أجاز استخدام البصمة الوراثیة في مجال النّسب، وبالتحدید في القضایا التي 

یات وضیاع الأطفال وادعاء یقع فیها تنازع بشأن النّسب، كحالة اختلاط الموالید في المستشف

  .1أكثر من شخص نسب الولد المجهول

على الأم الحاضنة لابنها : "التي تنص  الفصل الأولمن الفقرة الأولى وبالتمعن في 

القاصر ومجهول النسب، أن تسند إلیه اسماً ولقبها العائلي، أو أن تطلب الإذن بذلك طبق 

، یتبین أن نسب الطفل المجهول لاحق بأمه "نیةأحكام القانون المتعلق بتنظیم الحالة المد

  .وجوبا، إذ علیها أن تسند له اسما ولقبها العائلي لكي لا یبقى بدون نسب

بأنها تتعلق بوسائل إثبات  -السالف الذكر– الفصل الثالث مكررمن الفقرة الأولى  أمّا

جهة المختصة بالنظر النّسب للطفل غیر الشرعي تجاه والده البیولوجي، وقد بین النص أن ال

في الدعوى هي المحكمة الابتدائیة، وحددت أطراف الدعوى بالأم، والأب، والنیابة العامة، 

  .2لیكرس بذلك ولأول مرة بصریح إسناد صفة النیابة العامة في قضایا إثبات النّسب

ه بالإضافة إلى أن المشرع التونسي لم یشترط أن یكون الإقرار صریحا، فهل معنى ذلك أن

یجوز إثبات النّسب الطبیعي بالإقرار الضمني؟ كما أنه في حالة تعارض الإقرارات ببنوة هذا 

الطفل كحالة المرأة التي كانت على علاقة بأكثر من رجل، وكل منهم یدعي أبوته للطفل، فهل 

نأخذ بالإقرار الأول في هذه المسألة مع أنه لیس بالضرورة أن یكون الطفل من المقر الأول، 

                                                 
  .143.المرجع السابق، صماینو جیلالي،   1
 البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتها في إثبات ونفي النّسب، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، بوصبع فؤاد،   2

  .137.، ص2012- 2011جامعة منتوري، قسنطینة، 
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لذلك كان على المشرع التونسي أن یحیل أو یشیر إلى اللجوء إلى التحلیل الجیني كوسیلة 

  .1مرجحة لحسم الخلاف بین المدعین

لقد كان المشرع التونسي جریئا بالنسبة لمسألة إثبات بنوة الأطفال الناتجین عن العلاقات 

 75ت بنوتهم ضمن أحكام القانون الغیر مشروعة بإقراره جواز اللجوء إلى التحالیل الجینیة لإثبا

  .2رغم الاتجاه العام لعدم جواز ذلك -السابق الذكر– 1998لسنة 

  دام البصمة الوراثیة في إثبات النّسبـرى من استخـربیة الأخـوانین العـض القـف بعـموق:  انيـرع الثـالف

ي، من سنتعرض في هذا الفرع إلى موقف كل من التشریع المصري، الكویتي، الإمارات

  .استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النّسب

  ريـمصـة الـصیـشخـوال الـون الأحـانـف قـوقـم: أولا 

2000لسنة  01لم یتعرض المشرع المصري في قانون الأحوال الشخصیة رقم 
لمسألة  3

إثبات النّسب إلا في حالة وفاة المورث، وترك الأمر لما هو معمول به بالراجح من مذهب 

  :من القانون المذكور على أنه  السابعة، حیث نصت المادة 4ام أبي حنیفةالإم

لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث، "

إلا إذا وجدت أوراق رسمیة مكتوبة جمیعها بخط المتوفي وعلیه إمضاؤه، أو أدلة قطعیة جازمة 

  "عاءتدل على صحة هذا الإد

  

  

  

  

                                                 
  .166.ابق، صالمرجع السرابحي فاطمة الزهراء،   1
  .المرجع والموضوع السابقینماینو جیلالي،   2

  ، الساعة 2018جوان  13، یوم الأربعاء http://www.egypt.gov.egموقع بوابة الحكومة المصریة، قانون الأحوال الشخصیة،  3 

   19:40.  
  .196.المرجع السابق، صشامي أحمد،   4
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یلزم توافرها أو توافر أحدها لقبول دعوى  ثلاثةویتبین من هذا النص، أن هناك شروطا 

  :الإقرار بالنّسب بعد الوفاة، وهي 

 .وجود أوراق رسمیة تتضمن إقرار المورث بأبوته للولد - أ

وتحمل إمضاؤه تدل على إقراره ) المورث(وجود أوراق عرفیة محررة جمیعها بخط المتوفي  - ب

 .ه للولدبأبوت

 .توافر أدلة قطعیة جازمة تدل على صحة بنوة الطالب - ت

المادة عام یصح أن تندرج فیه البصمة الوراثیة طالما ستثبت نفس والشطر الأخیر من 

بصورة قاطعة وجازمة أكثر من غیرها من الأدلّة صحة الانتساب إلى المتوفى، ذلك أنّ مقارنة 

ل والفرع، بل یمكن مقارنة عینة المدعي مع عینة أي فرد الدلالات الوراثیة لا تتم فقط بین الأص

من عائلة المدعى علیه أصولا وفروعا وحواشي، لأنهم جمیعا یحملون خصائص وراثیة 

  .1مشتركة، وتكون نتائج المقارنة بنفس القوة والحجّیة، فلا یؤثر حینذاك اعتراض الورثة

 126ري بموجب القانون رقم كما أجاز المشرع المصري في تعدیل قانون الطفل المص

2008لسنة 
منه  04المادة اللجوء إلى الوسائل العلمیة من أجل إثبات النّسب، حیث نص في ، 2

للطفل الحق في نسبه إلى والدیه الشرعیین والتمتع برعایتهما، وله الحق في إثبات : "على أن 

  ".میة المشروعةنسبه الشرعي إلیهما بكافة وسائل الإثبات، بما فیها الوسائل العل

وواضح من خلال نص هذه المادة أنّ المشرع المصري قد حدد نطاق العمل بالوسائل 

  .العلمیة في النّسب الشرعي فقط

  

  

  

  

                                                 
  .240.المرجع السابق، صإقروفة زبیدة،   1
 ، الجریدة الرسمیة لجمهوریة مصر العربیة،1996لسنة  12بتعدیل بعض أحكام قانون الطفل رقم  2008لسنة  126قانون رقم   2

  .3.، ص15/07/2008مكرر،  24العدد 



  وسائل إثبات النّسب بالبصمة الوراثیة:  الفصل الأول

55 

  تيـویـكـة الـصیـوال الشخــون الأحـانـف قـوقـم: ا ـیـانـث

جد ، ن1المعدل والمتمم 1984لسنة  51بالرجوع إلى قانون الأحوال الشخصیة الكویتي رقم 

من قانون الأحوال الشخصیة الكویتي،  185إلى  166أنه قد نظم أحكام النّسب ضمن المواد 

والتي تضمنت وسائل إثبات النّسب ونفیه ودعاوى النّسب، ومن تصفح هذه المواد نجد أنها لم 

بخلاف المشرعین المغاربیین الذین أوردوا –تشر إلى البصمة الوراثیة لا من قریب ولا من بعید 

وبالتالي فإن المشرع الكویتي قصر وسائل إثبات النّسب  -صوصا قانونیة تسمح باللجوء إلیهان

  .2على الوسائل الشرعیة والمتعلقة أساسا بالفراش، والبینة، والإقرار

  العـربـیـة الـمتـحــدة اراتـة الإمـدولـادي لـة الاتحـصیـشخـوال الـون الأحـانـف قـموق: اً ـثـالـث

سیاق نجد أن المشرع في دولة الإمارات العربیة المتحدة نظم أحكام النّسب في وفي نفس ال

2005لسنة  28من قانون الأحوال الشخصیة رقم  97إلى  89المواد من 
3.  

یثبت النّسب بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبینة، أو : "منه على أنه  89المادة فقد نص في 

فهم من هذا النص أنّه لا یشترط لإثبات النّسب اجتماع ، وی"بالوسائل العلمیة إذا ثبت الفراش

یفید التخییر، وهو أن تكون الوسائل العلمیة إحدى وسائل إثبات ) أو(الأدلة كلها، فحرف 

  .4النّسب متى كانت ثمرة هذا النّسب شرعیة وثابتة بالفراش

اثیة في قانون وإن لم یشر صراحة إلى البصمة الور  -كنظیره الجزائري–فالمشرع الإماراتي 

، إلا أنه وبالرجوع إلى "الوسائل العلمیة: "الأحوال الشخصیة، بل اكتفى بعبارة عامة هي 

لقانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، نجد أنه یقصد بالوسائل العلمیة بصفة  المذكرة الإیضاحیة

بوت النّسب وقد نبهت هذه المادة ث: "... أساسیة البصمة الوراثیة، فقد جاء فیها ما یلي 

                                                 
 وقانون إجراءات 2007لسنة  29و 1996سنة ل 61المعدل بالقوانین أرقام (الكویت، وزارة العدل، قانون الأحوال الشخصیة   1

فبرایر  ، مجموعات التشریعات الكویتیة الجزء الثامن، الطبعة الأولى، مطابع الخط، الكویت،)دعاوى النّسب وتصحیح الأسماء

2011.  
  .144.المرجع السابق، صماینو جیلالي،   2
  ، الجریدة الرسمیة لدولة 2005نوفمبر  19یة، المؤرخ في المتضمن قانون الأحوال الشخص 2005لسنة  28قانون إتحادي رقم   3

  .168- 162.، ص2006، أبریل 26الإمارات العربیة المتحدة، كلیة القانون، العدد    
  .92.المرجع السابق، صسعد عبد اللاوي،   4
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بالوسائل العلمیة الحدیثة مثل الفحوصات الجینیة والبصمات الوراثیة، وهي من الوسائل العلمیة 

التي تثبت العلاقة الحتمیة بین الولد وأبیه، غیر أنه منعا للتلاعب في قضایا إثبات النّسب، 

الحكم بوجود وجعل الأمر مطلقا لمجرد ثبوت هذه العلاقة بالفحص الطبي، فقد ربطت المادة 

من هذا القانون منعا لما حدث في العدید من القضایا  90المادة الفراش وفق ما نصت علیه 

من أخذ نطاف من الرجل وتلقیح أنثى بها أن یكون بینهما رابط شرعي، ومن ثم فإن الفحص 

  .1"الطبي یثبت العلاقة الأبویة، غیر أنه لا یمكن إلحاق الولد بالأب نسبا في هذه الحالة

وبالنتیجة نجد أن المشرع الإماراتي أجاز اللجوء إلى البصمة الوراثیة في إثبات النّسب، 

غیر أنه شدد على ضرورة وجود فراش الزوجیة، وذلك إبعاداً للحالات التي تنتج عن علاقات 

غیر شرعیة، كالزنا أو التلقیح الاصطناعي بغیر ماء الزوج، خاصة وأن في وقتنا الحالي هناك 

یر من الدول التي تلجأ إلى إنشاء بنوك للحیوانات المنویة تحفظ فیها هذه الأخیرة الكث

لاستعمالها مستقبلا للحمل، إما من طرف الزوجین أو منحها إلى من یعانون العقم أو الاستفادة 

  .منها بعد وفاة الزوج

ات وقد حدث في إحدى الدول أن قامت الزوجة بحفظ منى زوجها في أحد بنوك الحیوان

المنویة، ثم بعد وفاة زوجها بمدة قامت بزرع هذه الحیوانات المنویة في رحمها بعد تلقیح بویضة 

منها وحملت من ذلك، ولو قلنا بثبوت النّسب في هذه الحالة لصار مشكلا من حیث المیراث 

ى وحرمة المصاهرة مثلا، وربما كانت على ذمة رجل آخر فاختلط النّسب وظهر الفساد واالله ینه

  .2عن الفساد

  

  

  

  

  

  

                                                 
 العربیة المتحدة، كلیة ملحق مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإماراتالمذكرة الإیضاحیة لقانون الأحوال الشخصیة،   1

  .168-162.، ص2006، أبریل 26القانون، العدد 
  .153.المرجع السابق، صماینو جیلالي،   2
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  موقف قضاء الأسرة العربي من استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النّسب:  المطلب الثاني

أما بالنسبة لموقف القضاء العربي من استخدام البصمة الوراثیة في قضایا التعرف على 

لك جلي الأنساب فهو مضطرب في إعمالها أو إهمالها، ولم یستقر على وجه أو رأي واحد، وذ

من خلال الدعاوى التي طالب فیها الخصوم الإحالة على الفحص الوراثي، أو التي تم بالفعل 

، حیث جاءت الأحكام والقرارات متضاربة ومتناقضة حتى في ADNالاستعانة بنتائج تحلیل 

القضیة الواحدة بین محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف، ومن قضایا النّسب ما تم فیها 

مال تلك النتائج كلیا رغم قوتها وحسمها بصورة قطعیة وجود رابطة قرابة أو عدمها بین إه

  .1المتخاصمین

لذا فقد اتجه القضاء العربي في كثیر من الدول العربیة إلى اعتبار البصمة الوراثیة دلیلا 

الماثلة  مساعداً یساعد القاضي في تكوین عقیدته الشخصیة، فمتى اطمأن إلى قوة الأدلة الفنیة

أمامه، حَكَمَ على ضوئها بإثبات النّسب، وكل ذلك في الدول العربیة مردود إلى سلطة قاضي 

  .2الموضوع وتكوین عقیدته

سنتطرق في هذا المطلب لموقف قضاء الأحوال الشخصیة المغاربي من استخدام البصمة 

العربیة الأخرى من  الوراثیة في إثبات النّسب، في الفرع الأول، ثم موقف قضاء بعض الدول

  :استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النّسب في الفرع الثاني، وهذا على النحو التالي 

  بـنّسـات الـبـوراثیة في إثـدام البصمة الـاستخالـمقـارن مـن اء ـضـقالـف ـوقـم:  رع الأولـفـال

اثیة في إثبات من استخدام البصمة الور المقارن قضاء السنتعرض في هذا الفرع لموقف 

كل من الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا الجزائریة، وكذا قضاء المقارنة النّسب وهذا من خلال 

  :الأحوال الشخصیة المغربي، وقضاء الأحوال الشخصیة التونسي، وهذا على النحو الآتي 

  

  

  

                                                 
  .244.المرجع السابق، صإقروفة زبیدة،   1
  .84.المرجع السابق، صخلیفة علي الكعبي،   2
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  ةــریــزائـیا الجـلـة العـمـكـائي للمحـضـقـاد الــتهــالاج: أولا 

من القبول والارتیاح الكبیرین اللّذین لاقاهما إدخال المشرِّع الجزائري لتقنیة البصمة  بالرغم

الوراثیة كأسلوب علمي وفني في إثبات الأنساب لدى رجال القانون والقضاء ولدى العامة، إلا 

أنَّ انطلاق العمل به فعلیاً قد عرف بعض التأخیر بسبب نقص الكفاءات والإطارات العلمیة في 

وبدأ إجراء هذا النوع من الخبرة فیه سنة ، 2004لمعمل الجنائي بالعاصمة الذي تم فتحه سنة ا

وابتداء من هذه السنة شرع المختبر في استقبال عدد من القضایا في شتى المنازعات تم ، 2006

 فیها الأمر بإجراء التحالیل البیولوجیة لتحدید الطبعة الوراثیة لأطراف الخصومة بغرض تأكید

  .1رابطة البنوة أو نفیها بین الخصوم والفرع المتنازع علیه

یأخذ بالخبرة كدلیل  2005إذ لم یكن القضاء الجزائري قبل تعدیل قانون الأسرة لسنة 

لإثبات النّسب، وإنما ظل متمسكا بالوسائل الشرعیة المتمثلة في الفراش والإقرار والبینة، وأكثر 

لیا رافضة لأي دلیل علمي حدیث بشأن إثبات النّسب ونفیه، من ذلك جاءت قرارات المحكمة الع

إذ لم یتم اعتماد نظام تحلیل الدم ولا تحكیم البصمة الوراثیة في هذا الشأن وذلك لغیاب نص 

، وذلك ثابت من خلال العدید من قرارات المحكمة العلیا، من بینها القرار 2صریح یتیح ذلك

15/06/1999الصادر في 
تقدم بطعن ونقض ) ع.ب(ص وقائعه في أن السید والذي تتلخ، 3

القاضي بتأیید الحكم ، 05/10/1998وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاریخ 

العامل  )أ.ح(والقاضي بتعیین الدكتور ، 1998-01-18بتاریخ " قدیل"الصادر عن محكمة 

المولودین ) ع.ع(و ) أ.ع(بالمستشفى الجامعي بوهران خبیرا لفحص دم الأطراف والولدین 

قصد تحدید نسب الولدین، واستند الطاعن على أربعة أوجه للنقض، ، 27/10/1995بتاریخ 

یتعلق الوجه الأول بإغفال قاعدة جوهریة في الإجراءات، والوجه الثاني مأخوذ من مخالفة 

  .من قانون الإجراءات المدنیة 144والمادة من قانون الأسرة  43المادة 

                                                 
  .120.المرجع السابق، صسعد عبد اللاوي،   1
  .127.، صالمرجع السابقماینو جیلالي،   2
 ولادة التوأمین حال قیام الزوجیة، عدم(، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، 15/06/1999 بتاریخ، 222674القرار رقم   3

خاص،  ، مجلة المحكمة العلیا عدد)نفي النّسب عن وسیلة اللّعان، الحكم بإثبات النّسب عن وسیلة تحلیل الدم طبیا غیر جائز

  .88.، ص2001الجزائر، 
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الوجه الثالث بالقصور في التسبیب، والوجه الرابع مأخوذ من تناقض الأحكام ویتعلق 

من قانون الإجراءات  223المادة النهائیة الصادرة من محاكم مختلفة طبقاً للفقرة السادسة من 

  .المدنیة

غیر أن المحكمة العلیا نقضت القرار اعتمادا على وجه مثار تلقائیاً من طرفها والمأخوذ 

  :السلطة، وقد جاء تسبیب القرار على الشكل التالي  من تجاوز

حیث أن القرار القاضي بتأیید الحكم المستأنف القاضي بتعیین خبرة طبیة قصد تحلیل "

  .الدم للوصول إلى تحدید نسب الولدین بأن ینسبا للطاعن أم لا

عل له وما بعدها من قانون الأسرة الذي ج 40المادة حیث أن إثبات النّسب قد حددته 

المشرع قواعد إثبات مسطرة وضوابط محددة تفي بكل الحالات التي یمكن أن تحدث، ولم یكن 

من بین هذه القواعد تحلیل الدم الذي ذهب إلیه قضاة الموضوع، فدل ذلك على أنهم قد تجاوزوا 

نفس سلطتهم الحكیمة إلى التشریعیة، الأمر الذي یتعین معه نقض القرار المطعون فیه وإحالته ل

  ".المجلس

إن هذا القرار جاء بالتصریح باستبعاد تحلیل الدلیل العلمي بشأن النّسب، فكان من نتیجة 

افتقار القانون الجزائري إلى تنظیم قانوني دقیق لهذه الوسائل الجدیدة في مجال النّسب أن تحمل 

ه من مبادئ القضاء عبء تحدید ما یجب الأخذ به وما لا یجب، وذلك عن وسیلة ما كان یرسی

  .1قضائیة جدیدة

هش  2غیر انه تعرض هذا القرار للانتقادات من طرف الفقه الجزائري، فهو حسب بعض

من الناحیة القانونیة لأنه یحیلنا رؤیة محافظة قدیمة ومهجورة، ومن جانب آخر یكشف عن 

  . وسیلة شاذة في تطبیق القضاة للقانون وفهمهم له

                                                 
 أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،) دراسة مقارنة(النّسب في ظل التطور العلمي والقانوني زبیري بن قویدر،   1

  .272- 271.، ص2012-2011جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
2 CF. LAHLOU-KHIAR Ghanima, La filiation des enfants nés pendant la séparation de fait des époux, la preuve de 

la filiation, Revue ‘EL MOUHAMAT’, L’ordre des avocats d’alger, oct 2003, N°01, p.53. 

  .272.المرجع السابق، ص نقلا عن زبیري بن قویدر،    
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المحكمة في هذا القرار في غیر محله، لأننا بصدد  أن تعلیل 1في حین هناك من یرى

من قانون الأسرة  41المادة نفي النّسب ولیس إثبات النّسب، والنص الذي یمكن إعماله هو 

ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیاً وأمكن الاتصال ولم : "الجزائري التي تنص على أنه 

لم یحدد الوسائل المشروعة على سبیل الحصر،  والنص القانوني هنا" ینفه بالوسائل الشرعیة

وإنما ترك المجال مفتوحا لنفي النّسب بكل وسیلة یؤدي إلى نفیه سواء مما هو مذكور في 

زیادة على أن اللّعان وسیلة شرعي مثلا، ومع ذلك ینص علیه القانون، . النصوص أو غیرها

وجة أن تدفع التهمة عن نفسها إذا كانت وإنما اعتمده القضاء وسیلة لنفي النّسب، وبالتالي فالز 

متأكدة من براءتها بكافة الوسائل القانونیة والشرعیة بما في ذلك الوسائل العلمیة لثبوت النّسب، 

  .2إن كانت هذه الوسائل تفید في ثبوت أو نفي النّسب وهو حق مشترك للزوجین

التطور والتجدید في  وفي نفس السیاق، یبرز هذا القرار أن المحكمة قد تخطت مواكبة

مسالة یتعلق بها مصیر عدة أبریاء، بل حقوق الأشخاص الشرعیة في المیدان الأسري، وذلك 

بسبب أنها لم تأخذ في الحسبان لا التطورات الحدیثة للعلوم الطبیة والبیولوجیة ولا الظروف 

هور القیم الاجتماعیة التي أصبحت تحیط بالمجتمع المعاصر كانخفاض الوازع الدیني وتد

ففي ظل وسیلة إثبات ظنیة . الأخلاقیة والروحیة في نفوس البشر وغیرها من الآفات الأخرى

كاللعان كان یحسن بالقضاء النقض بدلا من نفي النّسب، الاستجابة للدلیل العلمي ما دام ثبت 

رة من قانون الأس 40المادة لقضاة الموضوع النّسب خاصة في ظل إمكانیة توسیع مفهوم نص 

  .3لأن هذه المسألة یتعلق بها مصیر أبریاء

ورغم أن القرار الصادر  عن مجلس قضاء وهران الداعم لاعتماد اللجوء إلى الخبرة 

الطبیة وتحلیل الدم لإثبات النّسب من نفیه تم نقضه من طرف المحكمة العلیا، إلا أن الكثیر  

                                                 
 ، عدد2005امعة تلمسان، الوسائل الشرعیة والقانونیة لثبوت النّسب أو نفیه، م ع ق إ، كلیة الحقوق، جبن شویخ الرشید،   1

  .43.، ص03
  .129.المرجع السابق، صماینو جیلالي،   2
  .130.المرجع نفسه، ص  3
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ة علمیة في إثبات النّسب، علاوة على من القانونیین اعتبروه الانطلاقة الجریئة لاعتماد أدل

  .1الوسائل الشرعیة المتمثلة في الفراش، والإقرار، والشهادة

التي أجازت  40المادة غیر أنه وبعد التعدیل الأخیر لقانون الأسرة الجزائري وبالتحدید 

دام للقاضي اللجوء إلى الوسائل العلمیة لإثبات النّسب، فقد فتحت المجال أمام القضاة لاستخ

  .البصمة الوراثیة باعتبارها إحدى أهم الأدلة العلمیة لإثبات النّسب

والمؤكد أنّ حجم دعاوى طلب الاستعراف على النّسب إثباتا أو نفیا في تزاید مستمر، وإن 

دلَّ على شيء إنّما یدل على فعالیة تقنیة تحدید البصمة الوراثیة في فض مثل هذه المنازعات 

بة من الیقین إذا ما روعیت شروط حفظ العینات خلال كل مراحل باعتبار نتائجها قری

  .2الفحص

التي استعملت فیها البصمة و النّسب  كان من أوائل القضایا في هذا المجال قضایاو 

بتاریخ  355180الوراثیة بعد تعدیل قانون الأسرة الجزائري، قرار المحكمة العلیا رقم 

طلاع على القرار المطعون فیه الذي تبنى الحكم حیث بالإ: "والذي جاء فیه  ،05/03/2006

المستأنف یتبین منه أن قضاة الموضوع لم یستجیبوا لطلب الطاعنة الرامي إلى إلحاق نسب 

معتمدین في  ADNللمطعون ضده باعتباره أب له كما أثبتت الخبرة العلمیة  )م.ص(المولود 

یرة تفید وأنّه یثبت النّسب بعدة وسائل من قانون الأسرة رغم أن هذه الأخ 40المادة ذلك على 

أثبتت أن هذا الطفل هو ابن المطعون ضده ومن  ADNومنها البینة، ولما كانت الخبرة العلمیة 

صلبه بناء على العلاقة التي كانت تربطه بالطاعنة، فكان علیهم إلحاق هذا الولد بأبیه وهو 

وبین إلحاق  41المادة الذي تناولته الطاعن ولا تختلط علیهم الأمور بین الزواج الشرعي 

النّسب، الذي جاء نتیجة علاقة غیر شرعیة وخاصة وأن كلاهما یختلف عن الآخر ولكل واحد 

منهما آثار شرعیة كذلك، ولما تبین في قضیة الحال أن الولد هو من صلب المطعون ضده 

                                                 
  .97.المرجع السابق، صذیابي بادیس،   1
  .250.المرجع السابق، صإقروفة زبیدة،   2
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ه نقض القرار المطعون نتیجة هذه العلاقة مع الطاعنة فإنّه یلحق به، الأمر الذي یتعین مع

  .1فیه

  :وما یلاحظ على هذا القرار 

وإنما قصد بها  ،2005نلاحظ أن االبیِّنة لم تأت محصورة في الشهادة كما كان قبل تعدیل  -1

في هذا القرار الحجة والدلیل والبرهان، وبناء على ذلك فإن قضاة المحكمة العلیا قد اعتبروا 

بمثابة البینة في إثبات النّسب بغض النظر عن ) راثیةتحالیل البصمات الو (الخبرة الطبیة 

 .2وجود علاقة زوجیة شرعیة أو علاقة غیر شرعیة

صدر بعد صدور التعدیل  27/02/2005إنّ هذا القرار الذي تطرق لوقائع حدثت قبل تعدیل  -2

 الذي تبنّى الوسائل العلمیة لإثبات النّسب، مما جعل من قضاة المحكمة العلیا یلعبون دور

التوفیق بین وقائع حدثت أثناء سریان القانون القدیم، والبث فیها في خضم صدور القانون 

 .الجدید

كصورة من صور البینة،  ADNلذلك تحدث القضاة عن قبولهم اللجوء إلى الخبرة العلمیة 

القدیمة، ولیس تطبیقا للمادة المعدلة التي تجیز اللجوء إلى الخبرة العلمیة  40للمادة طبقا 

  .3في إثبات النّسب

إن القضاة لم یستندوا على أساس قانوني للتمییز بین الآثار القانونیة المترتبة في حالة  -3

إثبات النّسب وإلحاقه، ونجد من جهة أخرى أن القضاة الحقوا نسب طفل غیر شرعي في 

 .4حین أكدوا عدة مرات في قرارات سابقة أن النّسب لا یثبت بالعلاقات غیر الشرعیة

خلال هذه التطبیقات القضائیة یتبین أن القضاء بعد تعدیل قانون الأسرة الجزائري  من

یتمتع بالسلطة التامة في تقدیر الأدلة العلمیة، فالقاضي في مثل القضایا بحاجة أكیدة إلى 

                                                 
 ، مجلة المحكمة)خبرة طبیةنسب، (المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ، 05/03/2006بتاریخ ، 355180القرار رقم   1

  .474- 473.العلیا العدد الأول، الجزائر، ص
  .367.المرجع السابق، صعلال برزوق أمال،   2
  .101.المرجع السابق، صذیابي بادیس،   3
  .176.المرجع السابق، صرابحي فاطمة الزهراء،   4
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الاستعانة بأهل الاختصاص للتأكد من أمور لا یسمح له اختصاصه بالتأكد منها بنفسه أو 

  .أسباب أو مبررات غیر واضحةتقدیر واقع أو 

ولهذه الأسباب أجاز المشرع الجزائري للقاضي اللّجوء إلى الاستعانة بالخبراء المتمكنین 

من الوسائل العلمیة لإثبات النّسب لكن دون أن یفرق بین الوسائل العلمیة الظنیة التي یتحدد 

ذات الحجیة المطلقة في إثبات  مجالها في نفي النّسب كتحلیل الدّم، والوسائل العلمیة الحدیثة

  .1النّسب كتحلیل البصمة الوراثیة

  يـربـمغـة الـصیـوال الشخـاء الأحـضـق: ا ـیـانـث

إذا كانت مدونة الأسرة لم تنص صراحة على الخبرة الطبیة المعتمدة على البصمة 

هو ظاهر  الوراثیة، فإن القضاء المغربي، من خلال اجتهاداته كرَّس هذا الأمر بوضوح، كما

من عدة اجتهادات، فساهم بذلك في تطویر الممارسة العملیة في هذا المجال، وسیمكِّن من 

  .2خلال تطبیقاته من إبراز فعالیة هذه الوسیلة في تحقیق العدالة والإنصاف

ویظهر هذا التوجه القضائي في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البیضاء 

من مدونة  158وحیث إنّه طبقا للمادة : "الذي ورد في إحدى حیثیاته و ، 28/11/2005بتاریخ 

  .الأسرة یثبت النّسب بكل الوسائل المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائیة

وحیث قررت المحكمة إجراء خبرة طبیة للتأكد من تطابق جینات المستأنف وجینات الولد 

دید العلاقة البیولوجیة بین الولد المذكور ابن ، وأفادت الخبرة بأنّه بعد إجراء خبرة لتح)ز(

  .)و.م(، والمسمى )ق.س(

للمسمى ) ز(وبعد أخذ عینة من لُعاب كل الأشخاص المذكورین ثبت لها بنوة الطفل 

  .3")و.م(

  

                                                 
 ، مذكر ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةالبصمة الوراثیة ودورها في إثبات النّسبمقران عیدة، محمدي مریم،   1

  .34.، ص2013-2012عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  .119.المرجع السابق، صسعد عبد اللاوي،   2
 سعد عبد اللاوي،: مشار إلیه في . 28/11/2005، 1903/02، ملف رقم 1807قرار رقم  محكمة الاستئناف بالدار البیضاء،  3

  .120.صالمرجع نفسه، 
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  سيـونـتـة الـصیــشخـوال الــاء الأحــضـق: ا ـثـالـث

م التحلیل الجیني لإثبات البنوة لقد اعتمدت محاكم الموضوع التونسیة في العدید من الأحكا

حیث : "، جاء فیه 16/11/2000المؤرخ في  3040غیر الشرعیة، من ذلك القرار التعقیبي عدد 

أن التحلیل الجیني هو وسیلة من وسائل إثبات الأبوة على الأطفال المهملین أو مجهولي النسب 

 28/10/1998المؤرخ في  1998سنة ل 75لغایة إسناد لقب عائلي لهم تطبیقاً لأحكام القانون عدد 

ولا فائدة ترجى منه في خصوص النّسب الذي لا یثبت إلا بالوسائل المنصوص علیها بالفصل 

  .1"من مجلة الأحوال الشخصیة 68

یظهر من خلال هذا القرار أن المشرع التونسي لم یجز استعمال البصمة الوراثیة إلا في 

العلاقات غیر الشرعیة، أما النّسب الشرعي فوسائل إثباته  مجال إثبات البنوة الطبیعیة أي أبناء

  -سالف الذكر–منه  68هي التي أوردها المشرع التونسي في مجلة الأحوال الشخصیة بالفصل 

  موقف قضاء بعض الدول العربیة الأخرى من استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النّسب:  الفرع الثاني

ل من القضاء المصري، والكویتي، والإماراتي، من سنتعرض في هذا الصدد لموقف ك

  .استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النّسب

  .ريــمصـاء الــضــقـف الــوقـم: أولا 

على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصیة المصري لم ینظم مسألة إثبات النّسب 

نع القضاء المصري من الاعتداد بالوسائل العلمیة أو البصمة الوراثیة تحدیدا، إلا أن ذلك لم یم

والذي عدّل  2008لسنة  126حتى قبل صدور القانون رقم . بالبصمات الوراثیة في إثبات النّسب

  .2قانون الطفل المصري وأجاز اللجوء إلى الوسائل العلمیة لإثبات النّسب

من ذلك ما جاء في قضیة عرضت على محكمة الزقازیق للأحوال الشخصیة تحمل رقم 

  :، وتتلخص وقائعها فیما یلي 944/1994

                                                 
  .160.، ص2011محاضرات في قانون الأحوال الشخصیة، تونس، مركز النشر الجامعي، ساسي بن حلیمة،   1
  .124.المرجع السابق، صسعد عبد اللاوي،   2
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طلقها  26/04/1994تزوج المدعى علیها في  04/03/1991بتاریخ  -الزوج–إنّ المدعي 

وضعت المدعى علیها مولوداً نسبته إلیه،  21/06/1994بموجب إشهاد طلاق رسمي، وفي 

  .قید سجل مدني الزقازیق 1437وسجلته في سجل الموالید صفحته رقم 

عى دعواه طالبا فیها نفي نسب الطفل إلیه، وإلغاء القیود الخاصة بشهادة فأقام المدَّ 

المیلاد، وأمر المدعى علیها بعدم التعرض للمدعي في هذا الخصوص؛ حیث إنّه لم یرجعها 

  .ویعاشرها معاشرة الأزواج بعد طلاقها الحاصل لأكثر من ثلاث سنوات متصلة

طالبة فیها بثبوت نسب  967/1994رقم  أقامت الزوجة دعواها تحت 16/07/1994وفي 

أي –ولدها إلیه مع أمره بعدم التعرض لها مع إلزامه بالمصاریف وأتعاب المحاماة، وذكرت أنّه 

عاد فتزوجها بعقد عرفي وأوهمها بأنه عقد صحیح شرعي موقع من اثنین من الشهود،  -الزوج

طاعته وعصمته حتى الآن، وقد  استمر المدّعى علیه یعاشرها معاشرة الأزواج وما زالت في

 29/04/1995حملت منه ورزقت منه بالطفل المذكور، فضمّت المحكمة الدعوتین وحكمت في 

قبل الفصل في الموضوع بندب مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة من أجل تحلیل فصیلة الدم 

أودعت مصلحة توصلا إلى معرفة عمّا إذا كان الطفل هو ثمرة معاشرة المدّعى علیه للمدعیة، و 

الطب الشرعي تقریرا مفاده أنّه لا یوجد ما یمنع من جواز ذلك، إلا أنّه لتأكید ذلك إجراء 

اختبارات الأحماض الأمینیة، وكذا اختبارات الخرائط الوراثیة للشریط الوراثي للمدّعیة والمدعى 

اً آخر بندب حكم 12/01/1996علیه، والطفل المتنازع على بنوته، فأصدرت المحكمة بتاریخ 

) ADN(مصلحة الطب الشرعي بالزقازیق، وذلك لإجراء التحالیل الخاصة بالحمض النووي 

 15/05/1996وانتهت هذه المصلحة إلى أنّ نتیجة الأبحاث التي أجریت على مقابل الدم بتاریخ 

تثبت أن الطفل هو ثمرة لقاء ) ADN(وكذا نتائج التحالیل الحدیثة الخاصة بالحمض النووي 

بإجابتها، وذلك  967/1994المدّعي مع المدعى علیها، وانتهت المحكمة في دعوى الزوجة رقم 

بإثبات النّسب فیها إلى أبیه مع أمره بعدم التعرض لها كما ألزمته بالمصاریف، وفي دعوى 

برفضها مع إلزامه بالمصروفات وذلك استنادا إلى تقریر الطب الشرعي  944/1994الزوج رقم 

أنت المحكمة إلیه، وأضافت المحكمة بعد أدلة ثبوت النّسب من فراش وإقرار وبینة الذي اطم

مع  )ADN(دلیلا رابعا یثبت به النّسب، فهو تحالیل مقابل الأنسجة بالأخص الحمض النووي 
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ملاحظة أن النّسب الذي یثبت بفحص مجامیع الدم أو بتحلیل الأنسجة هو النّسب الطبیعي 

  .1لا تلازم بین النّسبیندون النّسب الشرعي ف

) البصمة الوراثیة(أنه بخصوص اعتباره للتحلیل الوراثي : وینتقد البعض هذا الحكم 

كسبب رابع لثبوت النّسب یفرق بین النّسب الطبیعي والنّسب الشرعي، فیثبت الأول وینفي 

  .التلازم بینه وبین الثاني دون أن یبیِّن حدود عدم التلازم بین النسبین

 03/01/1972الصادر في  03- 72أنّ هذا التقسیم مأخوذ عن القانون الفرنسي رقم ویرى 

والذي یقسِّم البنوة إلى بنوة شرعیة وبنوة طبیعیة وهو في سبیل تحقیق البنوة في منازعة طلب 

إثباتها أو نفیها، یعتمد دلالة فحص المحتوى الوراثي إذا تم الفحص بتصریح من القاضي 

  .المختص

تفرقة بین البنوة الطبیعیة والشرعیة، فإن القانون الفرنسي قد أخذ بها لكي یمنح أما عن ال

، لاعتبارات إنسانیة بحتة تتمثل في براءة )البنوة الشرعیة(بعض الحقوق للأطفال غیر الشرعیین 

  .2الابن من سبب وجوده طبیعیاً كان أو شرعیاً 

  تيـویـكـاء الــضـقـف الـوقـم: ا ـیـانــث

ء الكویتي قد رسم موقفا واضحا من مسألة الاستعانة بالبصمة الوراثیة في مجال إن القضا

  :النّسب، وقبل بیان هذا الموقف یجدر بنا أن نتعرض لإحدى القضایا التي جاء فیها ما یلي 

جاء في حیثیات احد أحكام التمییز الكویتیة ردا على الطاعن من عدم استجابة المحكمة 

إن محكمة الموضوع غیر ملزمة بتتبع : "...صمة الوراثیة ما یلي لطلبه بإجراء فحص الب

الخصوم في مختلف أقوالهم وأوجه دفاعهم والرد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه، وأن لها 

متى وجدت في الدعوى من الأدلة والشاهد ما یكفي لتكوین عقیدتها للفصل فلا تكون بحاجة 

وكان ما انتهى إلیه الحكم المطعون فیه سائغا وفي ...باتإلى اتخاذ مزید من إجراءات الإث

حدود سلطته الواقع في الدعوى وتقدیر أدلتها، وفیه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة 

                                                 
  .308-307.المرجع السابق، ص عائشة سلطان إبراهیم المرزوقي،  1
  .747-746.المرجع السابق، ص حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد،  2



  وسائل إثبات النّسب بالبصمة الوراثیة:  الفصل الأول

67 

ساقها الطاعن، فلا علیه إن لم یستجب إلى طلب الطاعن ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائیة 

یكفي لتكوین عقیدته فإن النعي علیه بسبب الطعن  لفحص الجینات طالما وجد في الأوراق ما

  .1"یكون على  غیر أساس ولما تقدم تعین رفض الطعن

إن القضاء الكویتي ورغم سماحته باللجوء إلى تحالیل البصمة الوراثیة في نطاق قضایا 

أجمع  النّسب، إلا أنه جعل منزلتها دون منزلة وسائل إثبات النّسب الشرعیة، وهذا تماشیاً مع ما

علیه فقهاؤنا المعاصرون من خلال مختلف القرارات الاجتهادیة التي نصت على عدم جواز 

  .2تقدیم البصمة الوراثیة على وسائل النّسب الشرعیة للشبهات الكثیرة التي تحوم حولها

  .يـاراتــاء الإمــضــقـف الــوقـم: اً ـثـالـث

وهو العام الذي تم  ،1993بصمة الوراثیة عام استقبلت دولة الإمارات العربیة المتحدة نبأ ال

فیه إنشاء أول مختبر جنائي في الدول العربیة في إمارة دبي، حیث بدأت مختبرات الدولة في 

الشروع بالعمل في البصمة الوراثیة وإجراء التحالیل المخبریة، حتى وصل عدد القضایا إلى 

قضیة من  16د بلغت ما یزید على وق. قضیة متعلقة بالنسب 96قضیة منها  800أكثر من 

  .3"خارج الدولة تلقاها مختبر  دبي الجنائي للبصمة الوراثیة

وإذا نظرنا إلى موقف القضاء الإماراتي من البصمة الوراثیة نجد أن محكمة التمییز بإمارة 

إن : "دبي قد أصدرت قاعدة قانونیة ومبدأ قانونیا ثابت تم نشره في صحف الدولة حیث قالت 

یجة تحلیل الدم لیست من البیِّنات المعتبرة شرعا لإثبات النسب ولا یعد هذا التقریر أن یكون نت

مجرد قرینة یخضع تقدیرها إلى محكمة الموضوع ولا تثریب على محكمة الاستئناف في عدم 

أخذها بنتیجة المختبر الجنائي في إثبات نسب الولد المتنازع علیه من الطاعن بعد تحلیل 

  .4"الدم

                                                 
 ماینون جیلالي،، مشار إلیه في مرجع 27/10/2002أحوال شخصیة، الصادرة بتاریخ  86/2001حكم الطعن بالتمییز رقم   1

  .151.المرجع السابق، ص
  .152.المرجع السابق، صماینو جیلالي،   2
  .103.المرجع السابق، صخلیفة علي الكعبي،   3
  .139.المرجع السابق، صأنس حسن محمد ناجي،   4
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ومن ذلك یتضح أن القضاء الإماراتي قد مسألة تحلیل البصمة الوراثیة من المسائل 

المتروكة لتقدیر القاضي في تكوین یقینه الداخلي القائم على الاطمئنان بقوة الأدلة العلمیة، 

كالبصمة الوراثیة هذا من جهة ومن جهة أخرى فالغالب على القضاء بدولة الإمارات هو قبول 

وراثیة كقرینة تساعد الأدلة الأخرى كشهادة الشهود أو الإقرار من الشخص نفسه البصمة ال

بمعنى أنها وسیلة یطمئن القاضي نوعا ما ولا یصل إلى مرتبة الدلیل الذي تبنى علیه الإدانة أو 

  .1التبرئة بشكل مستقل

تقدیریة ومن هنا یمكن القول بأن القضاء العربي یتمتع بكافة الحریة التامة لسلطاته ال

للأدلة الفنیة، البصمة الوراثیة وغیرها والتي أعطت لها أهمیة كبرى خاصة في مجال النّسب، 

هذا وتعتبر نتائج البصمة الوراثیة دلیلا قاطعا في جمیع مجالات الطب الشرعي وكذلك النسب 

ات یشرط عدم تعارضها مع قواعد الشریعة الإسلامیة ویجب الأخذ بها في جمیع مجالات الإثب

  .2وهذا ما أكده نص البیان الختامي في الندوة الفقهیة الحادیة عشر  بخصوص البصمة الوراثیة

إلى أن التشریع والقضاء العربیین قد فتحا  -من مجمل ما سبق ذكره–ونصل بالنتیجة 

المجال أمام استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النّسب، وإن كان ذلك بصورة متفاوتة على 

  .ذي ذكرناه بالنسبة لكل تشریع أو قضاءالنحو ال

وبمناقشتنا لمسألة استخدام البصمة الوراثة في إثبات النّسب في الفقه الإسلامي والقانون 

المقارن نكون قد أنهینا الفصل الأول من المذكرة، لنصل بعد ذلك إلى الفصل الثاني من هذه 

  .الفقه الإسلامي والقانون المقارن المذكرة ودراسة مسألة نفي النّسب بالبصمة الوراثیة في

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .71.المرجع نفسه، صخلیفة علي الكعبي،   1
  .56.المرجع السابق، صبوصبع فؤاد،   2
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وضحنا في الفصل الأول من هذه المذكرة مختلف وسائل إثبات النّسب الشرعیة 

، وأعطینا صورة عن البصمة الوراثیة، وبیّنا مكانة البصمة الوراثیة بین مختلف وسائل )التقلیدیة(

، ثم تعرضنا لموقف كل من القانون العربي المقارن وكذا بعض )التقلیدیة(الشرعیة  الإثبات

  .الدول من استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النّسب

ننتقل في هذا الفصل إلى مسألة نفي النّسب بالبصمة الوراثیة في الشریعة الإسلامیة 

ا اهتمت هذه الدول بإثبات النّسب والقانون العربي المقارن، وكذا في قضاء هذه الدول، فكم

وذلك لما یتمتع به من مكانة مقدسة بین نصوص الشرع وأحكامه الفقهیة وكذلك في القوانین 

الوضعیة، لم یقل ذلك الاهتمام بنفي النّسب الذي یعد في غایة الخطورة والحساسیة، فلیس من 

  .م عنهالسهل اللجوء إلى هذا الطریق نظراً للآثار الخطیرة التي تنج

؛ وسائل نفي النّسب عن المبحث الأولسنقسم هذا الفصل إلى مبحثین، نتناول في و 

؛ نتناول القواعد المتعلقة بنفي المبحث الثانيطریق البصمة الوراثیة في الفقه الإسلامي، وفي 

  .النّسب في قضاء وتشریعات الأسرة العربیة المقارنة
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  سب عن طریق البصمة الوراثیة في الفقھ الإسلاميوسائل نفي النّ  : المبحث الأول

اعتنى الشارع الحكیم بالأنساب عنایة فائقة، لدرجة أنه أغلق أبواب نفي النّسب بعد ثبوته 

بالفراش إغلاقاً محكماً، ولم یسمح بفتحها إلا من خلال جهة واحدة وهي اللعان، واشترط لإقامة 

  .1ل من وقوعهاللعان شروطاً كثیرة تحد من حصوله، وتقلِّ 

غیر أنه في العصر الحالي وباكتشاف البصمة الوراثیة، اختلفت آراء فقهاء الشریعة 

الإسلامیة المعاصرین بشأن استخدامها في نفي النّسب، ومدى جواز الاستعاضة بها عن الدلیل 

 ل،المطلب الأوالشرعي، الأمر الذي یدعو إلى التطرق أولا للّعان كطریق شرعي لنفي النّسب 

المطلب الثاني، ثم تحدید منزلة البصمة الوراثیة من اللّعان في نفي النّسب في الفقه الإسلامي 

  :وهو ما سنبینه وفق ما یلي 

  بـسـنّ ـفي الـنـرعي لـق شـریـطـان كـعـِ اللّ :  ب الأولـلـالمط

في إلا إن من عنایة الإسلام بأمر النّسب، أنه احتاط لإثباته بأدنى الأسباب وجعله لا ینت

  .2بأقوى الأدلة وبأقوى وسیلة لنفي النّسب ألا وهو اللِّعان

فأجاز االله تعالى للزوج وحده إذا خالجه شك في حمل زوجته أو ولدها أنه لیس منه، ثم 

بلغ الشك درجة الیقین أو الظن الغالب في أن هذا الحمل وذلك الولد من غیره أن یلاعن لنفي 

ر الزوج لما له من حق الدخول على زوجته في كل حال ولقربه الولد، ولیس هذا الحق لأحد غی

  .3من تصرفاتها وطباعها

وبالنظر إلى أهمیة هذه الوسیلة الشرعیة للنفي، فإنه یجدر تعریف اللّعان وبیان مشروعیته 

  .الفرع الثانيثم نتعرض بعد ذلك إلى أحكامه  الفرع الأول

  

  

  

                                                 
 قوادح النّسب في ضوء علم الوراثة المعاصر، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون، الجامعةسهیر سلامة حافظ الأغا،   1

  .18.، ص2010الإسلامیة، فلسطین، 

 ، دار شتات للنشر،)دراسة مقارنة(لشرعیة والقانونیة للبصمة الوراثیة في نفي النّسب الحجیة اأوان عبد االله الفیضي،   2

  .159.، ص2016مصر، الإمارات، 

  .348.البصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیة، المرجع السابق، صسعد الین مسعد هلالي،   3
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  لاميـھ الإسـقـفـنّسب في الـفي الـھ في نـتـیــروعـل مشـیـان ودلــعـّ ف اللـریـتع:  رع الأولـفـال

سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف اللّعان ودلیل مشروعیته في نفي النّسب في الفقه 

، وهذا ثانیا، ثم نتطرق إلى أدلة مشروعیة اللّعان أولاالإسلامي، وهذا من خلال تعریف اللّعان 

  :على النحو الآتي 

  انــاللّعف ـریــتع: أولا 

  :للّعان معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، وهو ما سنبینه كالآتي 

 :لغة  -1

اللّعان في اللغة مصدر لاعن، یلاعن، ملاعنة، وهو سماعي لا قیاسي، وقیاس الملاعنة 

  .1من اللعن، وهو الطرد والابتعاد من الخیر

 :اصطلاحاً  -2

  :نوضحه كما یلي فقد اختلف الفقهاء فیما بینهم في تعریف اللّعان، وهو ما س

  :تعریف الأحناف  - أ

هو مختص بملاعنة تجري بین الزوجین بشهادات مقرونة باللعن القائم مقام حد القذف 

  .2بالنسبة للزوج، وبالغضب القائم مقام حد الزنا بالنسبة للزوجة

  :تعریف المالكیة  -  ب

ملها أما اللعان في الفقه الملكي هو حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو نفي ح

  .3وحلفها على تكذیبه أربعاً 

  

  

                                                 
 ،1999ثالثة، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، لسان العرب، الجزء الثاني عشر، الطبعة الابن منظور أبو الفضل محمد،   1

  .292.ص

 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الجزء الخامس، الطبعة الأولى، دارعلاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي،   2

  .25.، ص1997الكتب العلمیة، لبنان، 

 هب الجلیل لشرح مختصر خلیل، الجزء الخامس، الطبعةمواأبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد االرحمان المغربي،   3

  .455.، ص1995الأولى، دار الكتب العلمیة، لبنان، 
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  :تعریف الشافعیة  -  ت

وقد عرفه الشافعیة بأنه كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه 

﴿ولّعْنَةَ االله عّلّیْهِ إِنْ كَانَ : وألحق العار به، وسمیت هذه الكلمات لعانا لقوله تعالى عز وجل 

ب المرأة من مجاز التغلب واختیر لفظه دون لفظ الغضب وإن ، وإطلاقه من جان1مِنَ الكَاذٍبِینَ﴾

كان موجودین في اللعان لكون اللعنة مقدمة في الآیة، ولأن لعانه قد ینفك عن لعانها ولا 

  .2ینعكس

  :تعریف الحنابلة  -  ث

أما بالنسبة للحنابلة فقد عرفوه بأنه شهادات مؤكدات بأیمان من الجانبین، مقرونة باللعن 

  .3ئمة مقام حد القذف، أو تعذیب، أو حد زنا في جانبهاوالغضب، قا

  :تعریف ابن حزم من الظاهریة  - ج

في حین عرفه ابن حزم من الظاهریة بأنه قذف امرأته بالزنا هكذا مطلقاً، أو بإنسان سماه 

  .4سواها دخل بها أو لم یدخل أو ادعى أو لم یدع

یر من أهل العلم، ولعله من ویلاحظ أن ما ذهب إلیه الحنفیة هو مضمون ما قاله كث

  .5أنسب التعریفات وأوضحها في الدلالة على المقصود الشرعي للِّعان

  :ومن هذه التعریفات یتضح أن للِّعان سببان 

  .رمي الزوجة بالزنا دون شهادة الرجال: السبب الأول 

  .ه المسألة، وهذا هو الذي یهمنا في دراسة هذ6نفي نسب ولد الزوجة من الزوج: السبب الثاني 

                                                 
  .07سورة النور، جزء من الآیة رقم   1

  .296.المرجع السابق، صأنس حسن محمد ناجي،   2

  .73.مكتب الإسلامي، لبنان، صالمبدع في شرح المقنع، الجزء السابع، طبعة الالإمام أبي إسحاق برهان الدین مفلح،   3

 المحلى في شرح المجلى، الجزء الحادي عشر، الطبعة الأولى، دارأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري،   4

  .199.، ص1997إحیاء التراث العربي، 

  .133.المرجع السابق، صبندر بن فهد السویلم،   5

  .350.ة وعلاقتها الشرعیة، المرجع السابق، صالبصمة الوراثیسعد الدین مسعد الهلالي،   6
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  فقالوا لأن االله شرط اللّعان عدم إقامة البینة مع الزوج القاذف لزوجته في قوله تعالى

  .1﴿وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أّزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ﴾:  عزّ وجل

ى تهمته لا یثبت وعلى هذا ، لو اتهم رجل زوجته بالزنا، وأتى بأربعة شهداء عدول عل

  .2اللعان، ویقام على المرأة حد الزنا، لأن الزنا قد ظهر بشهادة الشهود، فلا یحتاج إلى اللعان

  أدلة مشروعیة اللِّعان: ثانیا 

  :یستدل على مشروعیة اللِّعان من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، كالآتي 

 :من الكتاب  -1

ونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ ﴿وَالَّذِینَ یَرْمُ : قال االله عز وجل 

ادِقِینَ  وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ) 6(أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّ

وَالْخَامِسَةَ ) 8(الْعّذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِینَ وَیَدْرَأُ عَنْهَا ) 7(الْكَاذِبِینَ 

ادِقِین   .3﴾)9(أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّ

والدلیل على ذلك من هذه الآیات الكریمات، أن االله تعالى قد جعل للأزواج الذین یشكون 

  .4اتهم مخرجا عن طریق اللّعان في حالة عدم وجود البینة والشهودفي زوج

 :من السنة  -2

ذكر  مسلم في صحیحه بسنده إلى سّهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، : وما ثبت أیضا في الحدیث 

، جاء إلى عاصِمِ بْنِ عَدِيِّ الأنصاري، فقال له  أرأیت یا عاصم : "أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُوَیْمِراً الْعَجْلاَنِيَّ

لو أنَّ رجلا وجد مع امرأته رجلا أیقتله، فتقتلونه، أم كیف یفعل؟ فسل لي عن ذلك یا عاصم 

رسول االله صلى االله علیه وسلم، فسأل عاصم رسول االله صلى االله علیه وسلم، فكرِهَ رسول االله 

االله صلى االله صلى االله علیه وسلم المسائل وعابها، حتى كَبُرَ على عاصم ما سمع من رسول 

                                                 
  .06سورة النور، جزء من الآیة   1

  .343.المرجع السابق، ص حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد،  2

  .9-6سورة النور، الآیة   3

 الطبعة ،)3(مسائل شرعیة في الجینات البشریة، سلسلة بحوث فقهیة في قضایا معاصرة عارف علي عارف القرة داغي،   4

  .118.، ص2011الأولى، الجامعة الإسلامیة العالمیة، مالیزیا، 
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یا عاصم ماذا قال لك رسول االله : علیه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عُوَیمِرٌ، فقال 

لم تأتني بخیر، قد كره رسول االله صلى االله علیه : صلى االله علیه وسلم؟ قال عاصم لعُوَیْمِرٌ 

أسأل عنها، فأقبل عویمر  واالله، لا أنتهي حتى: وسلم المسألة التي سألته عنها؟ قال عُوَیْمِرٌ 

یا رسول االله، أرأیت رجلا وجد : حتى أتى رسول االله صلى االله علیه وسلم وسط الناس، فقال 

قد نزل : مع امرأته رجلا أیقتله فتقتلوه؟ أم كیف یفعل؟ فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم 

لناس عند رسول االله صلى فتلاعنا وأنا مع ا: فیك وفي صاحبتك، فاذهب فأْتِ بها، قال سهلٌ 

كَذَبْتُ علیها یا رسول االله، إن أمسكتُها، فطلقها ثلاثا : االله علیه وسلم، فلما فرغا، قال عُویمِرٌ 

  .1"فكانت سنة المتلاعنین: قبل أن یأمره رسول االله صلى االله علیه وسلم قال ابن شِهَاب 

الظنون السیئة عن  والدلیل على ذلك، هو جواز اللعان لحفظ عرض الإنسان ودفع

الأزواج، وجواز أن یكون ذلك بین یدي الإمام، وتختص الزوجة بلفظ الغضب لعظم الذنب 

بالنسبة إلیها، وإن كانت كاذبة فذنبها أعظم لما فیه من تلویث الفراش، والتعرض لإلحاق من 

نبي، إذ لا لیس للزوج به، فتنتشر المحرمیة، وأما الزوج فإن الشارع لم یكلفه الإثبات كالأج

مصلحة للزوج في قذف زوجته بالزنا جزافاً، ویلحقه العار، لأنه یمكن أن یتخلص منها فشرع 

  .2لهما في هذه الحالة اللّعان

 :من الإجماع  -3

أما الإجماع فقد ذكر كثیر من أهل العلم أن الإجماع قد عقد منذ عهد الصحابة رضي 

  .3ذا قذف الزوج زوجته بالزنا أو نفى ولدها عنهاالله عنهم إلى یومنا هذا على مشروعیة اللعان إ

  

  

  

                                                 
 ، الطبعة الأولى،1492صحیح مسلم، كتاب اللعان، الحدیث رقم ابي الحسین بن الحجاج بن مسلم القشیري النبسابوري،   1

  .1130-1129.، ص1995دار ابن حزم، لبنان، 

  .298.ص المرجع السابق، أنس حسن محمد ناجي،  2

  .168.المرجع السابق، ص أوان عبد االله الفیضي،  3
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 : المعقولمن  -4

لما كان الفراش موجبا للحوق النّسب، كان بالناس ضرورة إلى طریق ینفونه به، إذا تحققوا 

  .1فساده، وتلك الطریق هي اللّعان

  يـلامـھ الإسـقـفـنّسب في الـي الـفـان في نــعـّ ة اللـیـحج:  انيـرع الثـفـال

رق في هذا الفرع إلى أحكام اللّعان كطریق شرعي لنفي النَّسب في الفقه الإسلامي، سنتط

إلى الآثار المترتبة عن اللّعان، وثانیا إلى شروط اللّعان وكیفیته، أولا وهذا من خلال التطرق 

  :وهذا على النحو الآتي 

  شروط اللجوء للّعان في نفي النّسب: أولا 

  :الإشارة إلى شروطه وفق ما یلي قبل عرض كیفیة اللّعان یجب 

 :شروط صحة اللّعان  -1

واللّعان لا یشرع إلا حین یعلم الزوج بزنا زوجته إما برؤیة، أو إخبار ثقة، أو مشاهدة رجل 

فاجر یدخل علیها، أو یخرج منها، أو باستفاضة زنا عند الناس ونحو ذلك، فإذا ما حصل 

ى نفیه، فالأولى به في هذه الحالة أن یكتفي شيء من ذلك ولم یكن ثمة ولد یحتاج الزوج إل

بطلاقها لتحریم بقائها معه، مع حفظ لسانه عن رمیها بالفاحشة ستراً علیها وصیانة لحرمة 

فراشه، فإذا كان هناك ولد یحتاج إلى نفیه سواء كان حملاً، أو مولوداً، فإنه لا ینتفي منه 

  :صح اللّعان إلا بعد توفیر الشروط التالیة ، ولا ی2لولادته على فراشه إلا بأن یلاعن زوجته

أن یكون الزوج الملاعن بالغاً عاقلاً مختاراً، أما الصبي والمجنون، فلا یصح لعانهما، لأنه  - أ

قول یوجب الفرقة، فلا یصح من الصبي أما الأخرس، فإن كانت له إشارة معقولة أو كتابة 

إن لم یكن له إشارة معقولة، أو كتابة  مفهومة، صح لعانه، لأنه أصبح معبراً كالناطق، أما

 .مفهومة، لا یصح لعانه

                                                 
  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار الجیل، لبنان،  أبي الولید محمد بن أحمد محمد ابن رشد،  1

  .115.، ص1989    

  .50- 49.المرجع السابق، ص حسام الأحمد،  2
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 .1أن یكون اللّعان بأمر الحاكم، لأنه كالیمین في الدعوى، فلا یصح إلا بأمر الحاكم - ب

قیام الزوجیة بین المتلاعنین، بمعنى أن یكون للزوج النافي، لأنه إن لم یكن منه انتفى عنه  - ت

 .لود لأقل أو أكثر من المدة المقررة شرعا للوضعبغیر لعان، كما لو أتت الزوجة بمو 

إمكان كون الولد للنافي، فإن لم یكن أن یكون منه إنتفى عنه بغیر اللعان كما لو جاءت  - ث

 .2الزوجة بولد لأقل من سته أشهر من وقت عقد النكاح

 .3أن یكون الزوج مختاراً للعان، غیر مكره علیه - ج

 .4أن یقذف الزوج زوجته بالزنا فتكذبه - ح

أن یكون نفي الولد فور العلم به، فلو علم الزوج بالحمل أو الولادة فسكت عن نفیه بعد  - خ

 .5علمه ثم أراد أن ینفیه باللعان فلا یجوز ویحد حد القذف

في معنى الفوریة وتحدید المدة التي  اختلفواوهذا الشرط متفق علیه بین الفقهاء، غیر أنهم 

  :د، على الآراء التالیة یجوز فیها للزوج أن یلاعن لنفي الول

یشترط أن یكون الولد حیاً عند اللعان وعند الحكم بقطع نسبه، وهذا ما ذهب إلیه : القول الأول 

  .الحنفیة

حیاة الولد عند اللعان لیست شرطاً لنفي نسبه، لأن نسبه لا ینقطع بالموت، بل : القول الثاني 

الزوج تجهیزه وتكفینه فیكون له نسبه وإسقاط مات ولد فلان، وهذا قبر ولد فلان، ویلزم : یقال 

  .6مئونته كما لو كان حیاً، وغلى هذا القول ذهب الجمهور من المالكیة والشافعیة والحنابلة

  

                                                 
  .787- 786.المرجع السابق، ص د،حسني محمود عبد الدایم عبد الصم 1

  .146.المرجع السابق، صفؤاد مرشد داؤود بدیر،   2

  .35.المرجع السابق، صعمر بن محمد السبیل،   3

 ، الطبعة الأولى، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،)دراسة فقهیة مقارنة(الجینات البشریة وتطبیقاتها تمام محمد اللودعمي،   4

  .119.، ص2011لأمریكیة، الولایات المتحدة ا

  .348.البصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیة، المرجع السابق، صسعد الدین مسعد الهلالي،   5

  .348.المرجع السابق، صسهیر سلامة حافظ الأغا،   6
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أن لا یكون الزوج قد أقر بنسب الولد صراحة أو ضمنا لأن النسب لا یقبل الرجوع ولا ینتفى  - د

 .1قهیةبعد الإثبات، وهذا ما قال به جمیع المذاهب الف

هذا الولد ولدي، أو أن یقوم بتبلیغ الجهات المختصة : كأن یقول : ومثال الإقرار الصریح 

  .بواقعة مولده، ذاكراً أنه والده

كأن یهنئ الزوج بالولد عند الولادة، ویقبل التهنئة دون أن ینكره : أما بالنسبة للإقرار الضمني 

  .2بغیر عذر، أو أن یشتري الحاجات اللازمة للولد

 :تحقق حیاة الولد المراد نفیه  - ذ

  :حیث اختلف الفقهاء في اشتراط هذا الشرط على النحو التالي 

یشترط أن یكون الولد حیاً عند اللعان وعند الحكم بقطع نسبه، وهذا ما ذهب إلیه : القول الأول 

  .الحنفیة

لا ینقطع بالموت، بل حیاة الولد عند اللعان لیست شرطاً لنفي نسبه، لأن نسبه : القول الثاني 

مات ولد فلان، وهذا قبر ولد فلان، ویلزم الزوج تجهیزه وتكفینه فیكون له نسبه وإسقاط : یقال 

  .3مئونته كما لو كان حیاً، وغلى هذا القول ذهب الجمهور من المالكیة والشافعیة والحنابلة

الزوج، لأن االله تعالى أن تتم الملاعنة بحضور الشهود، ویستحب أن یكونوا أربعة، ویبدأ به  - ر

بدأ به في الآیة الكریمة كما بدأ به أیضاً الرسول علیه الصلاة والسلام في لعان بن أمیة، 

ولأن لعان الزوج بینّة للإثبات ولعان الزوجة للإنكار، كان من باب أولى تقدیم بیّنة 

 .4الإثبات

  .لك تفاصیل واسعةفهذا موجز الشروط التي اشترطها الفقهاء لصحة اللعان ولهم في ذ

  

  

                                                 
  .149.المرجع السابق، صبوصبع فؤاد،   1

  .143.المرجع السابق، صأشرف عبد الرزاق ویز،   2
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 :كیفیة اللّعان  -2

  :وصفته أن یأمر الإمام أو نائبه الزوج أن یلاعن زوجته فیقول 

أشهد باالله أن زوجتي هذه زنت، فیسمیها باسمها، أو یشیر إلیها یكرر ذلك أربع مرات، ثم 

  .یقول في الخامسة وأن لعنة االله علیه إن كان من الكاذبین

وإنّ هذا الولد من الزنا، ولیس مني فإذا فرغ الزوج من لعانه  :وإذا أراد نفي الولد قال 

أسهد باالله إنه لمن الكاذبین فیما رماني به من الزنا، تكرر ذلك أربع : لاعنت الزوجة قائلة 

  .مرات، ثم تقول في الخامسة وأن غضب االله علیها إن كان من الصادقین

لد منه ولیس من زنا ویجب على وإنّ هذا الو : وإن كان الزوج قد نفى ولدها قالت 

المتلاعنین التقید بهذه الصفة والألفاظ في اللعان إتباعاً للكتاب والسنة، فإذا حصل شيء من 

الإخلال بذلك لم یصح اللعان، كما یجب أن یبدأ الزوج باللعان قبل المرأة، فإن بدأت قبله لم 

االله علیه وسلم، ولأن لعانها مبني یصح، لأن االله تعالى بدأ بالزوج، وأمر به رسول االله صلى 

  .1على لعانه لا العكس

هو الامتناع عن اللعان الذي یكون إما من الزوج، أو من ومما ینبغي التنویه إلیه، 

  .الزوجة

إذا كان الامتناع عن اللعان من الزوج فعلیه حد القذف شرعاً، كما هو محدد في الشریعة  - أ

: ر الحنفیة، وحجة الجمهور عموماً قوله تعالى الإسلامیة، وهو قول جمهور الفقهاء، غی

أما الحنفیة فقالوا یحبس حتى یلاعن أو یكذب نفسه، فیحد . 2﴿وّالَّذِینَ یّرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾

 .حد القذف

أما إذا كان الامتناع عن اللعان من الزوجة، فیرى الجمهور، بأن تحد حد الزنا، ویقول  - ب

 .3الحنفیة بأنها تحبس ولا تحد

 

                                                 
  .36.المرجع السابق، صعمر بن محمد السبیل،   1

  .04. سورة النور، جزء من الآیة رقم  2

  .32.ص ،2013إثبات النّسب في تقنین الأسرة الجزائریة والفقه الإسلامي، دار الجامعة الجدیدة، مصر، طفیاني مخاطریة،   3
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  الآثار المترتبة عن استخدام اللّعان في إثبات النّسب: ثانیاً 

  :یترتب على إجراء اللّعان وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص علیها سلفاً ما یلي 

سقوط حد القذف عن الزوج، كما یسقط حد الزنا عن المرأة، وذلك أن الشارع خفف عن  -1

بصریح نص القرآن على ذلك في آیات  الزوجین فشرع لهما اللّعان لإسقاط الحد عنهما،

 .1القذف واللّعان السابق ذكرهما

 .2یحرم بمجرد اللّعان استمتاع كل من الزوجین بالآخر، حتى قبل تفریق القاضي بینهما -2

اتفق الفقهاء على وقوع الفرقة المؤبدة بین الزوجین وتحریم نكاحهما علیه على التأبید لقوله  -3

 .3)بیل لك علیهالا س: (صلى االله علیه وسلم 

  :واختلف الفقهاء في وقت وقوع الفرقة، على النحو الآتي 

الفرقة لا تقع إلا بتمام لعانهما جمیعاً، وأصحاب هذا القول اختلفوا هل تقع هذه : القول الأول 

  :الفرقة بحكم الحاكم أم لا وذلك على رأیین 

  .ب الحنفیة وأحمد في إحدى الروایتینالفرقة لا تقع إلا بتفریق الحاكم، وإلیه ذه: الرأي الأول 

الفرقة تقع بتمام لعانهما من غیر توقف على حكم الحاكم، وإلیه ذهب مالك : الرأي الثاني 

  .وأحمد في روایته الأخرى

الفرقة تقع بمجرد لعان الزوج وحده ولو لم تلاعن الزوجة، دون توقف على حكم : القول الثاني 

  .4الشافعيالحاكم، وإلى هذا ذهب الإمام 

نفي نسب الولد عن أبیه وإلحاقه بأمه، إذا كان اللّعان لنفي النّسب، فإن أخطر ما یترتب  -4

علیه هو نفي نسب الولد من الملاعن، وإلحاقه بأمه فترثه ویرثها، ویسجل في الحالة 

 .5المدنیة باسمها

                                                 
  .69.المرجع السابق، صسعد عبد اللاوي،   1

  .623.المرجع السابق، صمحمد مصطفى شلبي،   2

  .51.المرجع السابق، صحسام الأحمد،   3

  .32- 31.المرجع السابق، صسهیر سلامة حافظ الأغا،   4

  .34.المرجع السابق، صطفیاني مخاطریة،   5
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بعضها فقط، وإذا انتفى الولد من الملاعن فلا یكون أجنبیاً منه في كل الأحكام بل في 

فیكون أجنبیاً عنه في التوارث والنفقة، فلا توارث بینهما إذا مات أحدهما، كما لا یرث الولد 

قرابة أبیه وإنّما ترث أمه وأقرباؤها، ولا تجب لأحدهما نفقة على الآخر لأنَّ كل منهما لا یثبت 

ها الاحتیاط لاحتمال إلى بسبب متیقن، وتبقى أحكام البنوة في الأحكام الأخرى التي یراعى فی

  .1أنه ابنه حقیقة

هذه أهم أحكام اللّعان، ولقد أثرت هنا ذكرها باختصار مع وجود الكثیر من التفاصیل التي 

أعرضت عنها؛ إذ الغرض من ذكر ما تقدم إعطاء صورة موجزة عن اللّعان، وبالتالي حسن 

  .لبصمة الوراثیةالفهم لما یأتي لتحدید موقف الفقه الإسلامي من نفي النّسب با

                          مكانة البصمة الوراثیة من اللّعان في نفي النّسب في الفقھ الإسلامي :  المطلب الثاني

  المعاصر

سبق القول أن الطریق الشرعي لنفي النّسب هو اللّعان، لدرء الحد عن الزوج إذا قذف 

الزّوجة ودفعا للحد عنها، بحیث یفترق زوجته ولم تكن له بیّنة،وأیضا حمایة وصیانة لعرض 

بموجبه الزوجان وینسب الولد إلى أمه، وقد ستر على المرأة فلم یُعرف إن كانت هي الكاذبة أو 

  .2هو الكاذب، ولم یُعرف إن كان الولد ابنه حقیقة أو لم یكن ابنه

هذا  وبعد أن ظهرت البصمة الوراثیة أصبح ممكناً معرفة نسب الولد، إن كان من صلب

الرجل أم لا، فهل یصح نفي النّسب بالبصمة إذا جاءت النتائج تؤكد ذلك، أم یكتفي بإجراء 

  اللّعان فقط؟

أراء الفقهاء المعاصرین حول هذه المسألة ویمكن  اختلفتوللإجابة على هذا السؤال 

  :حصرها في موقفین 

من یرى أنّه یمكن أن  ، وهناك)الفرع الأول(هناك من برى أن النّسب ینتفي باللّعان فقط 

وهو ما سنبیّنه على ، )الفرع الثاني(تتقدم البصمة الوراثیة عن إجراء اللّعان في نفي النّسب 

  :النحو الآتي 

  
                                                 

  .625.المرجع نفسه، ص محمد مصطفى شلبي،  1

  .348- 347.المرجع السابق، صعلال برزوق أمال،   2
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  سبـّ نـفي الـنـان لـعـّ ن اللـیة عـوراثـمة الـبصـة الـویـن لأولـارضیـف المعـوقـم:  رع الأولـفـال

ماد على البصمة الوراثیة في نفي النّسب، فلا یرى أصحاب هذا الرأي أنه لا یجوز الاعت

یُنتفىَ النّسب إلاَّ باللّعان فقط، وهو رأي غالبیة الفقهاء المعاصرین وكذا رأي المجامع الفقهیة، 

وسنتطرق من خلال هذا الفرع إلى أقوال الفقهاء المعاصرین المؤیدین بعدم جواز الاستعاضة 

ثم حجیة الفقهاء القائلین بعدم جواز  ،)أولا(سب عن اللّعان بالبصمة الوراثیة لنفي النّ 

  :، وذلك وفق ما یلي)ثانیاً (الاستعاضة عن اللّعان بالبصمة الوراثیة لنفي النّسب 

  أقوال الفقهاء المعاصرین المؤیدین بعدم جواز الاستعاضة عن اللّعان بالبصمة الوراثیة : أولا 

  لنفي النّسب       

: أنه  الخامسة عشرفي دورته هي برابطة العالم الإسلامي المجمع الفقجاء في توصیة 

باللّعان، ولا استعمالها في  اكتفاء استقلالالا یجوز استعمال البصمة الوراثیة في نفي النّسب "

  .1"نفي نسب ثبت نسبه بأي دلیل شرعي

بالنص على  السادسة عشرالمجمع الفقهي في قراراته الصادرة في دورته هذا وقد أكد 

  .2"لا یجوز الاعتماد على البصمة الوراثیة في نفي النّسب، ولا یجوز تقدیمها على اللّعان: "أنه

لا یجوز الاكتفاء بالبصمة الوراثیة عن اللّعان : " عمر بن محمد السبیل/ ویقول الدكتور

على اعتبار أن نتائجها عند ذوي الاختصاص بها قطعیة أو قریبة من القطعیة، وذلك لأن 

شرعي لا یجوز إبطاله وترك العمل به إلا بدلیل نصي، وهو غیر ممكن، غیر أن الحكم ال

الحاكم الشرعي یجدر به أن یستفید من هذه التقنیة الحدیثة المتطورة، وإجراء الفحوصات 

المخبریة للبصمة الوراثیة، للاستعانة بها كقرینة من القرائن التي یستعان بها على التحقق من 

عدمها، بغرض الحیلولة دون وقوع اللّعان قدر المستطاع، لحض الشارع  صحة دعوى الزوج أو

  .3"على درء ذلك ومنعه، وتفضیله لاتصال الأنساب، وبقاء الحیاة الزوجیة

                                                 
 أنس حسن محمدنقلا عن . 20.ص مناقشات جلسة المجمع الفقهي عن البصمة الوراثیة في دورته الخامسة عشر،  1

  .310.المرجع السابق، ص ناجي،

  .السالف الذكر القرار السابع بشأن البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها،  2

  .45.المرجع السابق، صن محمد السبیل، عمر ب  3
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اللّعان لا یجوز أن تساویه البصمة الوراثیة في : "...ناصر عبد االله المیمان الدكتور یبین 

  .1..."نفي النّسب، فضلاً أن تتقدم علیه

البصمة الوراثیة لا یجوز استعمالها " فیؤكدعلي محي الدین القرة داغي الدكتور  مّاأ

لإبطال نسب ثابت، ولا تحل محل اللّعان في نفي النّسب لمقاصد الشرعیة المعتمدة في هذا 

  .2"الباب، حیث تنحصر الطرائق في الشریعة الإسلامیة لنفي النّسب الثابت في اللّعان فقط

فلو فتح هذا الباب وهو الاعتماد على البصمة الوراثیة لنفي : "آخر  ویقول في موضع

النّسب والاكتفاء بها دون اللجوء إلى اللّعان لأدى ذلك إلى حالات خطیرة من حیث استسهال 

هذا اللجوء، والتساهل في نفي النّسب، الذي یعتبر الحفاظ علیه من الضروریات، وبالتالي إلى 

مر الخطیر، الذي یترتب على أي تساهل فیه مفاسد عظیمة، فوضى واضطراب في هذا الأ

  .3"ولذلك لابد من سد هذا الباب، ومنع هذه الوسیلة والذریعة المؤدیة إلى ذلك

إنه لن یكون مقبولاً شرعاً استخدام الهندسة : "محمد سلیمان الأشقر الدكتور  في حین

بطریق شرعي صحیح من الوسائل التي تقدم الوراثیة، والبصمة الوراثیة لإبطال الأبوة التي تثبت 

بیانها، ولكن مجال العمل بالبصمة الوراثیة سیكون في إثبات أو نفي أبوة لم تثبت بطریق 

  .4"شرعي صحیح

  

  

  

  

  

                                                 
  .219.المرجع السابق، ص ناصر بن عبد االله المیمان،  1

  .66- 65.المرجع السابق، صعلي محي الدین القرة داغي،   2

  .62- 61.المرجع السابق، صعلي محي الدین القرة داغي،   3

 ، نقلا عن1419لندوة الوراثة والهندسة الوراثیة بالكویت إثبات النّسب بالبصمة الوراثیة، بحث مقدم محمد سلیمان الأشقر،   4

  .151.المرجع السابق، صاشرف عبد الرزاق ویج، 
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الصحیح أن لا یصح إلغاء اللّعان، لكن ینبغي : "سعد العنزي الدكتور وأخیراً یقرر 

ثم خلص إلى أنه إذا أصر الزوج بنفي النّسب ...الوقوف على هذه النتائج العلمیة وقفة متفحصة

وعدم الأخذ بنتائج البصمة الوراثیة، فللزوج الحق في استعمال حقه في اللّعان كدلیل شرعي 

لنفي النّسب، ثم وضع لنفي النّسب ثلاثة شواهد وقرائن معظمها من شواهد الفقه الإسلامي، 

  .1"كالنفي الفوري وعدم قبول التهنئة

وراثیة ـبصمة الـان بالـن اللّعـاضة عـواز الاستعـدم جـلین بعـائـاء القــهـقـة الفـیـحج:  ا ًـیـانــث

  بـس ـّنـفي الـنـل

  :حیث استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها 

﴿وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ : تعالى االله قال  -1

ادِقِینَ﴾  .2أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِااللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّ

والدلیل على ذلك من الآیة الكریمة، أن للزوج أن یلجأ للّعان لنفي النّسب عند فقد من 

﴿وَلَمْ : عزّ وجلّ له بما رمى به زوجته من أن الحمل لیس منه، وهذا معنى قوله تعالى  یشهد

  .3یَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ﴾

ومع هذا التقدم العلمي في هذا المیدان، لم یبق الزوج وحیداً لا سند له بل أصبح له شاهد 

كان موثوقا به بیناه من ضمانات فإنه یكون دافعاً  ، فإذا"والشاهد هنا یقصد به البصمة الوراثیة"

  .4لاتهام الزوج بالكذب

  

                                                 
 البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في إثبات ونفي النّسب، ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاجسعد العنزي،   1

  نقلا . 29.، ص1419جمادي الآخرة  25- 23ة، المنعقدة في الكویت في الفترة من الجیني، المنظمة الإإسلامیة للعلوم الطبی

  .443.المرجع السابق، صخلیفة علي الكعبي، عن    

  .06سورة النور، الآیة رقم   2

  .06سورة النور، جزء من الآیة رقم   3

  .302.المرجع السابق، صخلیفة علي الكعبي،   4
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كما أن اللّعان حكم شرعي ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، وله صفة تعبدیة في إقامته، 

فلا یجوز إلغاؤه، وإحلال غیره، أو قیاس أي وسیلة علیه مهما بلغت من الدقة والصحة في 

  .1نظر المختصین بها

إن هلال بن أمیة قذف امرأته بشریك بن : "عن أنس بن مالك قال  البخاري ومسلم روى -2

ابصروها، فإن جاءت به : "فلاعنها، فقال النبي صلى االله علیه وسلم : سمحاء، قال 

فجاءت به ". أبیض سبطاً، فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعداً فهو للذي رماها به

  2"الأیمان لكان لي ولها شأن لولا: "على النعت المكروه، فقال 

والدلیل على ذلك، إذا نفى ولداً من زوجته وُلد على فراشه، فلا یلتفت إلى قول القائف ولا 

لتحلیل البصمة الوراثیة، لأن ذلك یُعارض حكماً شرعیاً مقرراً، وهو إجراء اللّعان بین الزوجین، 

ین الزاني والولد الملاعن علیه، ودلیل ولذلك ألغى رسول االله صلى االله علیه وسلم دلیل الشبه ب

الشبه الذي أستنكره رسول االله صلى االله علیه وسلم هنا یعتمد على الصفات الوراثیة، فهو أشبه 

  .3بالبصمة الوراثیة، ومع ذلك لم یقو على معارضة الأصل الذي نزل به القرآن في إجراء اللّعان

حكمها، والقیافة تعتمد على الشبه، وقد أهدر  إن البصمة الوراثیة مقیسة على القیافة، فتأخذ -3

تعلیقاً على قصة المتلاعنین  ابن القیمالشبه مقابل اللّعان، قال  النبي صلى االله علیه وسلم

إلى اعتبار  صلى االله علیه وسلمإرشاد منه "، فیه -السابقة الذكر–في شأن هلال بن أمیة 

سب، وإلحاق الولد بمنزلة الشبه، وإنما یلحق الحكم بالقافة، وأن للشبه مدخلاً في معرفة النّ 

 .4"بالملاعن لو قدر أن الشبه له، لمعارضة اللّعان الذي هو أقوى من الشبه له

                                                 
  .311.لسابق، صالمرجع اأنس حسن محمد ناجي،   1

 ، الطبعة الثانیة،1496صحیح مسلم، كتاب اللّعان، الحدیث رقم أبي الحسین بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري،   2

  .650.، ص2000دار السلام للنشر والتوزیع، السعودیة، 

  .803-802.المرجع السابق، ص حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد،  3

 شعیب الأرنؤوط، عبد القادر الأرنؤوط، الجزء الخامس،: زاد المعاد في هدى خیر العباد، تحقیق ، ابن القیم الجوزیة  4

  .324.، ص1998الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 
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أن القول بالاكتفاء بالبصمة الوراثیة والاستغناء بها عن اللّعان في نفي النّسب، فیه إبطال  -4

 .1بیولوجیة أو طبیةلحكم ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، بناء على نظریات 

اللّعان حق أعطاه االله إیاه للزوج بالنص، ولم یشترط هذا الحق خلو الأمر عن القرائن  -5

القاطعة، التي تثبت نسب الولد، وما ثبت بالنص أقوى مما ثبت بقرینة، وقد یرى الزوج 

د له زوجته تزني وهي في بدایة حملها وهو لا یعلم أنها حامل، فلم یعد یرغب في نسبة الول

لشدة غیظه بعد رؤیته لها، وهو لا یدري أي الماء سبق فأنتج الولد، فإذا علمنا أن اللّعان 

لنفي الولد حق أعطاه الشارع له، عندها لا یجوز تعطیل حقه في اللّعان، ویرد على هذا 

الدلیل بأن الرجل یمكن أن یلاعن زوجته دون أن ینفي نسب الولد، وعلى الرغم من تفضیل 

إلى إثبات النّسب، لكن حد اللّعان ثبت بنص صریح والنص الصریح یترجح على  الشارع

الأصل العام في الشرع؛ لأنه فد یكون استثناء من قاعدة عامة فلا یجوز تعطیله، وبذلك 

تعد البصمة الوراثیة قرینة قویة بید القاضي یحاول من خلالها أن یقنع الزوج بالعدول عن 

 .2ائل التي تفید مصلحة كلا الطرفیناللّعان، وذلك بشتى الوس

لا یمكن اعتماد البصمة الوراثیة فحسب لإقامة حد الزنا على الزوجة، بل لابد من البیّنة؛  -6

 .3إذ كیف یعقل أن تقدم البصمة الوراثیة على اللّعان، ولا تقَُدَّم على الحد

  سبـّ نـفي الـنـان لـن اللعّـعیة ـوراثـة الـبصمـة الـویـین لأولـدمـف المقـوقـم:  رع الثانيـفـال

ذهب بعض العلماء المعاصرین على جواز تقدیم البصمة الوراثیة عن إجراء اللّعان، سواء 

  :كان ذلك على الإطلاق أم مقیداً ببعض الحالات، ولهم في ذلك ثلاث أقوال 

لى اللّعان یرى أن البصمة الوراثیة یمكن أن تحل محل اللّعان؛ لأن الزوج یلجأ إ: القول الأول 

لنفي نسب المولود، عندما یفقد الشهود الأربعة بواقعة زنا امرأته، ومع التقدم التقني في مجال 

                                                 
  .182.المرجع السابق، صأوان عبد االله الفیضي،   1

  .157.المرجع السابق، صتمام محمد اللودعمي،   2

  .132.المرجع السابق، ص عارف علي عارف القره داغي،  3
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، 1البصمة الوراثیة ودقة نتائجها وقطعیة دلالتها، فإن هذا یكفي للشهادة على ما یدعیه الزوج

  .وهو ما ذهب إلیه محمد المختار سلامي، ویوسف القرضاوي

ى أن الطفل لا یُنْفَى نسبه باللّعان إذا جاءت البصمة الوراثیة تؤكد صحة یر : القول الثاني 

نسبه للزوج ولو لاعن، ویُنْتَفَى باللّعان فقط إذا جاءت البصمة الوراثیة تؤكد قوله وتعتبره دلیلا 

  .، والدكتور محمد بن یحي حسن النجیمي2تكمیلیا، وهو ما ذهب إلیه الدكتور نصر فرید واصل

یرى أنه لا یوجد لإجراء اللّعان إذا أُثبِتَ یقینا بالبصمة الوراثیة أن الحمل أو : الث القول الث

الولد لیس بذلك، إلا أنه یكون للزوجة حق طلب اللّعان لنفي الحد عنها لاحتمال أن یكون 

حملها بسبب وطء بشبهة، وإذا أُثبِتَ یقینا عن طریق البصمة الوراثیة أن الولد من الزوج وجب 

، وهذا الرأي ذهب إلیه الدكتور سعد الدین مسعد الهلالي، ولجنة الفتوى بوزارة 3ه حد القذفعلی

  .الأوقاف الكویتیة

وكل هذه الأقوال تصب في اتجاه واحد هو الاعتبار والاعتماد على البصمة الوراثیة في 

  .نفي النّسب وتقدیمها على اللّعان

  صمة الوراثیة عن اللّعان لنفي النّسبأقوال الفقهاء المؤیدین لأولویة الب: أولا 

إذا كانت دلالتها على النتائج قطعیة، : جاء في لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكویتیة 

، والتي 24/09/1996الموافق لـ  1416الصادرة بتاریخ ربیع الثاني  )10/95(وذلك في فتواها رقم 

النّسب والمقرر له بذلك إذا كان فإن اللجنة ترى أن فحص الجینات بین مدعي : "جاء فیها 

سلبیاً وثبت أن فحص الجینات قطعي في دلالته على صحة نتیجته بإقرار المسلمین العدول 

المختصین في هذا العلم من غیر خلاف واحد فیهم فإنه یعد مانعاً من ثبوت النّسب شرعاً، أما 

                                                 
  .43.إثبات النّسب ونفیه بالبصمة الوراثیة، الریاض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، صمحمد جبر الألفي،   1

  .798.المرجع السابق، ص حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد،  2

 في الإثبات، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر،حجیة البصمة الوراثیة سلطاني توفیق،   3

  .91.، ص2011- 2010باتنة، 
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تصین فلا یجوز اعتماده إذا كان ظني الدلالة على صحة نتیجته أو كان فیه خلاف بین المخ

1996لسنة  54وجاء ذلك في فتواها رقم " في النّسب
1.  

ن الحمل أو أوإذا ثبت یقینا بالبصمة الوراثیة " أن سعد الدین مسعد الهلاليالدكتور  یرى

الولد لیس من الزوج فما وجه إجراء اللّعان؟ صحیح لا یزال الحق مع الزوجة في المطالبة 

  .نها، لاحتمال أن یكون حملها وطء بشبهةباللّعان لنفي الحد ع

وبهذا یظهر أن أثر البصمة الوراثیة ینحصر على أنه دلیل مع الزوج أو ضده، فإن كان 

معه فلا وجه للّعان إلا من أجل المرأة أن تدفع عنها حد الزنا، وإن كان ضده، وتبین أن الولد 

ق للمرأة ولها أن تسقطه، أو أن منه وجب علیه القذف، إلا على قول من یرى أن حد القذف ح

  .2"یكون اللّعان من أجل تهمتها بالزنا ولیس من أجل نفي الولد

أجدني مطمئنا إلى اعتماد البصمة الوراثیة في " فیفسر محمد مختار سلاميالدكتور  بینما

كل تلكم الصور فیما یثبت النّسب أو ینفي وتكون النتیجة التي كشف عنها الاختبار العلمي 

  .3"بالقبول أحق

وفي نظري أن القائلین بجواز الأخذ "فیقرر  مصلح بن عبد الحي نجارالدكتور  أمّا

  .4"بالبصمة الوراثیة والاكتفاء بها عن اللّعان، قد جانبهم الصواب

لا یجوز أن یلجأ الرجل إلى البصمة الوراثیة "...یفید  یوسف القرضاويالدكتور  غیر أن

لحیاة الزوجیة قائمة بینه وبین المرأة، ولو شك، وإذا أراد أن ینفي لینفي الولد عنه إذا كانت ا

الولد ینفیه عن طریق اللّعان، لكن أنا أرى أن العكس یجوز وإن لم یوافقني المجتمع الفقهي 

                                                 
 ،24/09/1996هـ الموافق لـ  1416ربیع الثاني  29الصادرة بتاریخ ) 10/95(فتوى لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكویتیة رقم   1

  .183.ابق، صالمرجع الس أوان عبد االله الفیضي،نقلا عن 

  .358.البصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیة، المرجع السابق، صسعد الدین مسعد الهلالي،   2

  .456.المرجع نفسه، صمحمد المختار سلامي،   3

 البصمة الوراثیة في الفقه الإسلامي، بحث منشور بمجلة البحوث الفقهیة المعاصرة، العددمصلح بن عبد الحي النجار،   4

  .152.المرجع السابق، صاشرف عبد الرزاق ویج، ، نقلا عن 1425، 25
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على ذلك، فللمرأة أن تطلب هي البصمة الوراثیة إذا الرجل قال لها إنه یشك في الولد، ففي هذه 

  .1..."الاحتكام للبصمة الوراثیةالحال یمكن أن تطلب 

لا یجوز أن تساوي البصمة " فیضیفمحمد بن یحي حسن النجیمي الدكتور في حین 

لكن مع هذا یمكن أن یستعان بالبصمة الوراثیة لتقلیل اللّعان، فإذا كان الزوج ...الوراثیة اللّعان

إجراء تحلیل البصمة  في شك من ولد على فراشه ویرید اللّعان فیمكن أن یؤمر أو یوجه إلى

الوراثیة، فربما أثبتت التحالیل بنوة المولود من الزوج فیعدل بذلك عن اللّعان، ویلتئم شمل 

الأسرة، ولكن لو أصّر الزوج على اللّعان فله الحق في ذلك، ولكن ینبغي أن یوعظ وینبه إلى 

  .2"أنه قد یدخل في وعید من جحد ولده وهو ینظر إلیه

إذا كانت هناك علاقة زوجیة قائمة فإنه لا " یفصل بأنه نصر فرید واصل الدكتور وأخیراً 

ینفي النّسب إلا باللّعان، وإنما تكون البصمة الوراثیة دلیلاً مكملاً فقط، بمعنى أن الزوج لو 

أي أن الحمض –لاعن زوجته ثم جاءت نتیجة البصمة الوراثیة بعد إجراء اللّعان بنفي النّسب 

فإنه ینفي في هذه الحالة إقراراً  -غیر متطابق مع الحمض النووي للزوج للطفل ADNالنووي 

للحق ودفعاً للأنساب الباطلة؛ أي أنه لا بد من إجراء اللّعان لنفي النّسب حتى ولو كانت نتیجة 

البصمة الوراثیة تؤید الزوج في نفي النّسب، أما إذا جاءت البصمة الوراثیة بثبوت نسب الطفل 

فإنه لا ینفي نسب  -أن یتطابق الحمض النووي للطفل مع الحمض النووي للزوجب–إلى الزوج 

الطفل حتى ولو لاعن الزوج لأن الشارع یفضل إثبات النّسب رعایة لحق الصغیر خاصة وان 

نتائج البصمة الوراثیة دقیقة ویقینیة قطعیة ولخراب الذمم عند بعض الناس في هذا العصر، فقد 

  .3"د لزوجته، وفي ذلك إقرار للحق واستقرار للأوضاع في المجتمعیكون باعث الزوج الكی

  

  

                                                 
 ،2703القرضاوي یطلق فتاوى جریئة في التعامل مع الأعضاء البشریة، جریدة الشروق الیومي، العدد مصطفى عبد الجواد،   1

  .25.، ص29/08/2009الجزائر، 

  .87- 86.المرجع السابق، صمحمد بن یحي حسن النجیمي،   2

  .110- 109.المرجع السابق، صاصل، نصر فرید و   3
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  سب ـّنـنفي الـان لـن اللّعـة عـیـوراثـة الـمـة البصـویـن لأولـدیـؤیـاء المـقهـیة الفـحج: اً ـانیـث

  :استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة، منها 

إِذَا قَضَى االلهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَكُونَ لَهُمُ  ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ : تعالى االله قال  -1

 .1الْخِیرَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَنْ یَعْصِ االلهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِیناَ﴾

والدلیل على ذلك من الآیة الكریمة، أن المؤمن لا ینبغي له التهاون في امتثال أوامر االله 

وائه، ولا یجوز له إذا قضى االله ورسوله أمراً أن یقول هل یفعله أم لا؟ لأن ونواهیه بإتباع أه

الرسول صلى االله علیه وسلم أولى به من نفسه، وما علیه إلا الطاعة، ولا یحل هواه حجابا عن 

امتثال أوامر االله ونواهیه، وعلیه فإن القول بأن البصمة الوراثیة تحل محل اللّعان، الذي هو 

ناء على نظریات طبیة مظنونة یكون فیه تخیر في النصوص الشرعیة، وهذا لا حكم شرعي ب

  .2یجوز

 .3﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ االلهِ﴾: تعالى االله قال  -2

والدلیل على ذلك، أنه من أهم المقاصد الشرعیة في الإسلام الاهتمام بالأنساب، والحفاظ 

أبیه، وتعد البصمة الوراثیة إحدى الوسائل الكفیلة بإثبات على حقوق الطفل بإلحاقه بنسب 

  إستلحاق الولد للنسب، لذلك فإنه إذا أراد الأب لأوهام وشكوك فردیة، أو للتهرب من النفقة،

أو لأي غرض آخر لنفي النّسب؛ فإن العدل یقتضي إلحاق الطفل بأبیه وتفویت الفرصة على 

  .4لك وسیلة إلى ضیاع الطفل وحقوقه المشروعةمرضى النفوس بالأنساب، حتى لا یكون ذ

إن هلال بن أمیة قذف امرأته بشریك بن : "عن انس بن مالك قال روى البخاري ومسلم  -3

: سمحاء، وكان أخ البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، قال 

ض سبطا فهو أبصروها، فإن جاءت به ابی: "فلاعنها، فقال النبي صلى االله علیه وسلم 

                                                 
  .36سورة الأحزاب، الآیة رقم   1

  .28.المرجع السابق، صعمر بن محمد السبیل،   2

  .05سورة الأحزاب، جزء من الآیة رقم   3

  .135.المرجع السابق، ص عارف علي عارف القره داغي،  4
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. ، فجاءت به على النعت المكروه"لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به

 .1"لولا الأیمان لكان لي ولها شأن: فقال 

والدلیل على ذلك، أنه قد جعل النبي صلى االله علیه وسلم عدم مشابهة الولد للزوج دلیلا 

فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا إن جاءت به ابیض سبطا : "على نفیه، بدلیل قوله 

في إثبات  -الصفات الجینیة–، وهذا یدل صراحة على اعتبار الشبه "فهو للذي رماها به

النّسب أو نفیه، وهذا الذي لجأ إلیه النبي صلى االله علیه وسلم لدلالة على نفي النّسب عن 

لة اعتبار الشبه بین الوالد وولده الزوج في هذه الواقعة، وعمل البصمة الوراثیة مماثل تماما لمسأ

  .2في حالة الإثبات أو النفي

الشرع الحكیم إلى إثبات النّسب بأدنى دلیل أو شبهة، فكیف إذا كان الدلیل هو قرینة  یفضل -4

 .قاطعة كالبصمة الوراثیة

أیما رجل جحد ولده وهو ینظر إلیه، احتجب : "النبي صلى االله علیه وسلم وما ورد عن 

فإنكار النّسب باللّعان بعد ، 3"وم القیامة، وفضحه على رؤوس الأولین والآخریناالله منه ی

  .إثباته بالبصمة الوراثیة، یؤكد منعه منطوق الحدیث

ویدعم هذا الرأي قول جمهور الفقهاء المتقدّمین بمنع الزوج عن اللّعان إذا غلب على ظنه 

إذا أتت بولد یمكن أن : "بین للنووي روضة الطالأنه منه، أو لم یتأكد أنه للزاني، جاء في 

  .4"یكون منه لكنه رآها تزني، واحتمل من الزنا فلیس له نفیه

  

                                                 
 ، الطبعة الثانیة،1496، كتاب اللّعان، الحدیث رقم صحیح مسلمأبي الحسین بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري،   1

  .650.، ص2000دار السلام للنشر والتوزیع، السعودیة، 

  .137.المرجع السابق، ص عارف علي عارف القره داغي،  2

 ق،محمد محي الدین عبد الحمید، كتاب الطلا: سنن أبي داود، تحقیق أبي داود سلیمان لبن الأشعث السجستاني الأزدي،   3

  .279.، ص1997، الجزء الثاني، المكتبة العصریة، لبنان، 2263باب التغلیظ في الانتفاء، الحدیث رقم 

 روضة الطالبین وعمدة المفتین، كتاب اللّعان والقذف، الجزء الثامن،النووي أبو زكریا یحي بن شرف النووي الدمشقي،   4

  .331-330.، ص1991الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي، سوریا، 
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إن عرف زناها ولم یعلم أن الولد من الزاني ولا یوجد دلیل علیه، : "المغني وجاء في 

  .1"فلیس له نفیه

مل من الزاني ولو فیستدل بمنعهم الزوج عن نفي الولد باللّعان، إذا لم یكن متأكداً أن الح

رآها تزني، فكیف إذا كان الأمر مقطوعاً به في إثبات الولد له بقرینة كالبصمة الوراثیة، فعندها 

لا یحق له من باب أولى؛ فاللّعان وجد لنفي النّسب نتیجة رؤیة الزوج زوجته أو الاشتباه بذلك، 

في نسبه، ولكن البصمة الوراثیة انسجاماً مع الأدلة الواردة التي تقول بعدم إدخال ما لیس منه 

قطعت في صحة النّسب له، فلا یكون نفیه عنه باللّعان منسجماً مع تشوف الشارف إلى ثبوت 

  .2الأنساب

إن نتائج البصمة یقینیة قطعیة لكونها مبنیة على الحس، وإذا أجرینا تحلیل البصمة الوراثیة  -5

منه، وبالتالي لا حاجة للّعان، وثبت أن الطفل لیس من الزوج، فإننا نقطع بأنه لیس 

 .3لحصول المقصود بالبصمة الوراثیة

أن اللّعان هو الاستثناء ولیس القاعدة، فلا یلجأ إلیه إلا عند انعدام الدلیل مع الزوج، إذ  -6

الأصل هو البیِّنة أو الشَّهادة فإذا أثبتت البصمة الوراثیة صحة قذف الزوج لزوجته بالزنا أو 

 .جه لإجراء اللّعان لأن البصمة بینة بمثابة الشهادةنفي النّسب، فلا و 

إن إصرار الزوج على اللّعان بعد إثبات البصمة الوراثیة لنسب الولد منه قد یكون باعثه  -7

 .4الكید لزوجته فلا یقبل منه ولا ینتفي به النّسب في هذه الحالة

ى به زوجته من أن أن الزوج یلجأ إلى اللّعان لنفي النّسب عند فقد من یشهد له ما رم -8

الحمل لیس منه، وحیث أن الفحص من خلال البصمة الوراثیة قد یدل على صحة قول 

                                                 
 سعید أعراب، محمد السید، الجزء الثامن، الطبعة الأولى، دار الحدیث،: المغني، تحقیق المقدسي محمد بن قدامة،   1

  .60.، ص2004مصر، 

  .157- 156.المرجع السابق، صتمام محمد اللودعمي،   2

  .361- 360.المرجع السابق، صسفیان بن عمر بورقعة،   3

  .187.المرجع السابق، ص أوان عبد االله الفیضي،  4
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الزوج، فإنها تكون بمثابة الشهود التي تدل على صدق الزوج والمولود على فراشه من خلال 

 .1نتائج البصمة الوراثیة

تعانة بالبصمة بعد أن تم عرض كلا الفریقین بأدلتهما الشرعیة حول مدى جواز الاس

الوراثیة لنفي النّسب، ومكانتها من اللّعان بالتقدیم أو التأخیر، فجدیر بالذكر القول أن نتائج 

البصمة الوراثیة تعد حقائق علمیة ذات درجة عالیة من الدّقة یكاد ینعدم معها الخطأ، ومن ثمّ 

رعي أقره الشارع الحكیم لا یمكن تجاهلها في هذه المسألة، ومن جهة أخرى، فإن اللّعان حكم ش

  .كطریق شرعي لنفي النّسب وذلك وفق شروط معینة

ومن ذلك، فلو اعتمد الرأي القائل بعدم جواز استخدام البصمة الوراثیة في نفي النّسب 

وعدم تقدیمها على اللّعان، لتمّ الإعراض عن أهم تقنیة توصّل إلیها العالم الحدیث في مجال 

بعید في الحفاظ على الأنساب وصیانتها، ولعل البصمة الوراثیة تعتبر النّسب، قد تسهم إلى حد 

أهمها، وبذلك فإنَّ الإعراض عن هذه التقنیة العلمیة لا یمكن تصوره، لكن السدید في هذه 

المسألة الخلافیة أن البصمة الوراثیة اكتشاف حدیث قد لا یصیب في حفظ النّسب، إذا لم تراع 

غیر أنه یمكن استعمالها كقرینة في مجال نفي النّسب یستدل بها شروط وضوابط استعمالها، 

للتحقیق من صحة دعوى الزوج من عدمها، فمثلا إذا طالب الزوج باللّعان لنفي نسب ابنه ولعلّ 

الزوج یتراجع عن دعواه إذا ما بیّنت الخبرة الطبیة أقواله، وبالتالي تعود الأمور إلى نصابها ولا 

  .2ینتفى الابن عنه

وبعد أن بیّنا موقف الفقه الإسلامي من نفي النّسب بالبصمة الوراثیة، بقي أن نتعرف 

  .موقف القانون العربي المقارن، وكذا موقف قضاء هذه الدول من هذه المسألة

  

  

  

  

  
                                                 

  .149.المرجع السابق، صأشرف عبد الرزاق ویج،   1

  .154.المرجع السابق، صبوجلال علي،   2
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  اتـعـریـاء وتشـضـنّسب في قـفي الـنـة بـلقـد المتعـواعـالق : انيـث الثـمبحـال

  ةـارنـة المقـربیـرة العـالأس                     

رأینا أن جمهور الفقهاء یرون أن البصمة الوراثیة لا یجوز أن تقدم على اللّعان، كما 

یجوز استخدامها في هذا المجال، غیر أن التشریعات المقارنة وكذا القضاء المقارن كانت لهم 

ن خلال هذا مواقف قد تتوافق مع الفقه الإسلامي وقد تختلف معه، وعلیه سوف نتطرق م

المبحث إلى بیان القواعد المتعلقة بنفي النّسب عن طریق البصمة الوراثیة في تشریعات الأسرة 

  .المطلب الثانيوكذا في القضاء من نفس المسألة في  المطلب الأولالعربیة المقارنة في 

  

  المقارنةأحكام بنفي النّسب بالبصمة الوراثیة في تشریعات الأسرة العربیة :  المطلب الأول

من خلال هذا المطلب سوف نتطرق إلى موقف تشریعات الأسرة المغاربیة من استخدام 

، ثم باقي بعض الدول العربیة الأخرى من نفس الفرع الأولالبصمة الوراثیة في نفي النّسب في 

  .الفرع الثانيالمسألة في 

  سبـّ في النـوراثیة في نـة الـم البصمداـن استخـة مـاربیـرة المغـات الأسـعـریـف تشـموق:  الفرع الأول

سنتناول الدراسة في هذا الصدد لموقف كل من التشریع الجزائري، المغربي، التونسي، من 

  :استخدام البصمة الوراثة في نفي النّسب، وذلك وفق ما یلي 

  ريــــزائـــرة الجـــون الأســانــفي ق: أولا 

على اللّعان في باب الطلاق كسبب من  -لذكرالسالف ا–لم ینص قانون الأسرة الجزائري 

ینسب : "منه التي جاء فیها  41أسباب انحلال الرابطة الزوجیة، ولكنه أشار إلیه في المادة 

، غیر أنه لم "ولم ینفه بالوسائل الشرعیةالولد لأبیه متى كان الزواج شرعیاً، وأمكن الاتصال، 

ادة أخرى النص على طریقة اللّعان، التي یوضح هذه الوسائل المشروعة، ولم یرد في أي م

: 138ینتفي بها نسب الولد عن الزوج، ولكن تم التطرق للّعان مرة واحدة، وذلك في إطار المادة 

  ".والردة اللّعانیمنع من الإرث "

غیر أن أحكام القضاء أشارت صراحة إلى مصطلح اللّعان كطریق لنفي النّسب، فقد جاء 

من المقرر أیضاً أن نفي النّسب یجب أن یكون برفع : "ة العلیا أنّه في إحدى قرارات المحكم
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دعوى اللّعان التي حدّدت مدتها في الشریعة الإسلامیة والاجتهاد من یوم العلم بالحمل أو برؤیة 

  .1..."الزنا

أما فیما یتعلق باستخدام البصمة الوراثیة في مجال نفي النّسب، سبق وأن ذكرت أن 

قانون الأسرة الجزائري الذي یحمل إشارة ضمنیة إلى إمكانیة الاستعانة  النص الوحید في

المعدلة  40بالبصمة الوراثیة في مجال تحقیق الهویة لإثبات الأبوة أو الأمومة، هو المادة 

في معرض سرد أحكام استخدام البصمة الوراثیة لإثبات النّسب في التشریع  05/02بالأمر 

قرة الأخیرة منها أنه یجوز للقاضي اللجوء إلى الوسائل العلمیة الجزائري، حیث جاء في الف

  .2لإثبات النّسب

والبصمة الوراثیة –وما یلاحظ على هذا النص أن المشرع قصر استخدام الوسائل العلمیة 

على إثبات النّسب دون نفیه، ما یدفعنا إلى القول بأن المشرع ترك مسألة نفي  -واحدة منها

شرعیة وهي اللّعان، وعدم جواز الاستعانة بالبصمة الوراثیة في مجال نفي النّسب للوسائل ال

  .3النّسب

ولكن بما أنه أباح للمشرع اللجوء إلى هذه لوسیلة في مسألة النّسب، فإنّه من الأحرى أن 

  .تطبّق في كلتا الحالتین، سواء تعلق الأمر بنفي النّسب أو بإثباته

قانوني، لأنه طالما اقتنع المشرع الجزائري بالوسائل وهذا رأي في محله، وله سند شرعي و 

، فإنّه كان یستحسن الاعتماد علیها في جمیع حالات 40/02العلمیة لإثبات النّسب في المادة 

تنازع النّسب إیجاباً أو سلباً، لتحقیق العدالة الحقیقیة بصورة أوسع نطاقاً، لأن نتائج البصمة 

أهم حالات الأخذ بها هي في حالة اللجوء إلى إجراء اللّعان لنفي  الوراثیة یقینیة قطعیة، كما أنّ 

النّسب، كما یستطیع في نفس الوقت أن یأمر بإجراء اختبارات البصمة الوراثیة الجینیة للوصول 

                                                 
 ،70.، عدد خاص، ص2001، المجلة القضائیة، 172379، ملف رقم 18/10/1997المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة،   1

  .163.، صالمرجع السابقبوجلال علي، مشار إلیه في مرجع 

  .145.المرجع السابق، صسعد عبد اللاوي،   2

  .المرجع والموضع السابقینبوجلال علي،   3
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حقیقة نسب الولد البیولوجي، التي قد تؤید الزوج في طلبه اللّعان، أو قد تدل على خلاف  ىإل

  .1وله عن اللّعانقوله، وربما مدعاة لعد

صراحة لمسالة نفي النّسب  -كما بیّنت آنفاً –هذا وغن لم یتعرض المشرع الجزائري 

من قانون الأسرة لم یحدد هذه  41بالبصمة الوراثیة أو الوسائل العلمیة، فإن نص المادة 

 الوسائل المشروعة على سبیل الحصر وإنما ترك المجال مفتوحاً لنفي النّسب بكل طریق یؤدي

إلى نفیه سواء مما هو مذكور في النصوص أو غیرها، زیادة على ذلك أنّ اللّعان طریق شرعي 

مثلا ومع ذلك لم ینص علیه القانون وإنّما اعتمده القضاء طریقاً لنفي النّسب، إعمالا لنص 

من نفس القانون والتي تحیل إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في كل ما لم یرد النص  222المادة 

  .2لیه في ذات القانونع

ولخطورة وأهمیة هذه المسألة الدقیقة والحساسة جداً في موضوع إثبات أو نفي النّسب في 

حالة اللّعان، وما یترتب علیه من نتائج على حق الولد في النّسب لأبیه لاحتمال كذب الزوج 

حقوقها  في اتهامه من جهة، بالإضافة إلى أن هذه التهمة تمس شرف الزوجة وتؤثر على

  .وحقوق ولدها المادیة والمعنویة

ولذلك فإن من حقها أن تدفع التهمة عن نفسها إن كانت متأكدة من براءتها بكافة الوسائل 

القانونیة والشرعیة، بما في ذلك الوسائل العلمیة لثبوت النّسب، إن كانت هذه الوسائل تفید في 

اً، والهدف من اللجوء إلى هذه الوسیلة ثبوت أو نفي النّسب وهو حق مشترك بین الزوجین مع

، وفي المقام الثاني وهو الأهم )في حالة البراءة(هو في المقام الأول لرد الاعتبار للزوجة 

ویتعلق الأمر بثبوت نسب ابنها من الزوج الذي لاعنها واتهمها بالزنا، لأنه لا یجوز تضییع 

  .3حقوق الطفل بمجرد ادعاء قد یكون كاذباً من الزوج

                                                 
  .243.، ص2014بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، العربي بلحاج،   1

  ".هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیةكل ما لم یرد النص علیه في : "على أنه  222تنص المادة   2

  .146.المرجع السابق، صسعد عبد اللاوي،   3
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وبالتالي برى ضرورة تعدیل قانون الأسرة الجزائري، بما یسمح بفك الغموض الذي یشوبه 

وتحدید موقف واضح للمشرع فیما یخص كیفیة ووسائل نفي النّسب، وبناء على ذلك توضیح 

  .موقفه من اللّعان وضوابطه، وهو ما یخلو منه القانون الحالي

  ةـیـبر ــمغـرة الــة الأسـدونـفي م: اً ـیـانـث

أما عن موقف القانون المغربي فنجد أنه قد أجاز استخدام البصمة الوراثیة في مجال نفي 

، ما سمح للقضاء بإعمال هذه التقنیة في كثیر من القضایا "الخبرة"النّسب تحت مسمى 

  .المطروحة أمامه

م أحكام نجد أن المشرع المغربي نظ -السالفة الذكر–وبالرجوع إلى مدونة الأسرة المغربیة 

151نفي النّسب في المواد 
1  - 153 - 159

یثبت الفراش : "تنص على أنه  153منها، فالمادة  2

بما تثبت به الزوجیة، یعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النّسب، لا یمكن الطعن 

  :فیه إلا من الزوج عن طریق اللّعان أو بواسطة خبرة تفید القطع، بشرطین 

 .لمعني بدلائل قویة على ادعائهإدلاء الزوج ا -1

 ".صدور أمر قضائي بهذه الخبرة -2

وما یلاحظ أن المشرع المغربي لم یشر مطلقاً إلى البصمة الوراثیة أو التحالیل الجینیة 

وإنما أشار فقط من خلال النص أعلاه إلى الخبرة الطبیة على عمومها، فبهذا یكون المشرع 

ي مجال النّسب إثباتاً ونفیاً، والتي عبر عنها ضمنیاً بالخبرة المغربي قد أدخل البصمة الوراثیة ف

بلا شك شاملة لتقنیة  -أي الخبرة الطبیة التي تفید القطع–التي تفید القطع، لأن هذه الأخیرة 

البصمة الوراثیة القائمة على تحلیل الحمض النووي، بل هي في صدارة الأدلة العلمیة 

أنّه وعلى مستوى الممارسة القضائیة لا یتم إثبات النّسب أو المستعملة في مادة النّسب، كما 

، فالخبرة الطبیة في هذا المجال خطیرة جداً لا 3نفیه في هذا المجال إلا بالتحلیلات الجینیة

  :من مدونة الأسرة، وهي كالآتي  153تعتمد إلا بشروط هي المشار إلیها ضمن المادة 

                                                 
  ".یثبت النّسب بالظن ولا ینتفي إلا بحكم قضائي: "على أنه  151تنص المادة   1

  ".لا ینتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلاّ بحكم قضائي: "على أنه  159تنص المادة   2

  .161.المرجع السابق، صبوجلال علي،   3
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  شرعاً بالأبأن یكون الولد لاحقاً : الشرط الأول 

أن یكون  -البصمة الوراثیة–ویقصد هنا أن من شروط النفي عن طریق الخبرة الطبیة 

الولد موضوع النفي لاحقاً شرعاً للزوج، أما إذا ثبت اختلال شروط الفراش المنصوص علیها 

من مدونة الأسرة، فإن الولد في هذه الحالة الأخیرة یكون غیر  154ضمن مقتضیات المادة 

بالزوج بقوة الشرع، بحیث لا یحتاج في هذه الحالة للّعان أو الخبرة الطبیة من أجل نفي لاحق 

نسبه عنه، ما لم یتعلق الأمر بحالات استثنائیة یثبت بها النّسب خارج العلاقة الزوجیة المستندة 

  .إلى الفراش صحیح، ومن ذلك مثلاً حالة الاتصال بشبهة، وحالة الزواج الباطل أو الفاسد

  لا نفي للنسب بدون دعوى قضائیة: لشرط الثاني ا

نظراً لما للنّسب من أهمیة قصوى فإن نفیه لا یتم إلا بحكم قضائي صادر عن المحكمة 

من أنّ النّسب لا ینتفي إلا بحكم قضائي والمحكمة لا تصدر  151وفقاً لما نصت علیه المادة 

  .هذا الحكم إلا بعد الاقتناع

  الزوج بدلائل قویة على ادعائهإدلاء : الشرط الثالث 

لا یمكن السماح بنفي النّسب بكیفیة تهدم قاعدة الولد للفراش، إلا إذا كانت هناك دلائل 

قویة على ادعاءات المدعي، الذي علیه أن یثبت  تلك الدلائل أمام محكمة الموضوع بكیفیة 

  .بالدلائل القویة تقنع هذه الخبرة بوجهة نظره، ولم یحدد المشرع بدقة ووضوح المقصود

ومن هذه الناحیة یبقى تحدید ذلك داخلا في إطار السلطة التقدیریة لمحاكم الموضوع، 

بشواهد طبیة  -لنفي النّسب–ویعد من باب الدلائل القویة أن یدلي الزوج المعني بالأمر مثلا 

الخیانة تثبت عقمه، أو بمحاضر للشرطة القضائیة تفید أن زوجته تتعاطى بكیفیة اعتیادیة 

الزوجیة، أو یتأكد أن غیره قد اتصل بها عن طریق الشبهة، أو یتضح للمحكمة أن أقل مدة 

الحمل أو أقصاها غیر مضبوطة، وأن یكون مسجونا مدة طویلة یستحیل معها كون الولد منه، 

ستند وفي غیاب الدلائل القویة یمتنع اللجوء مطلقاً إلى الخبرة القضائیة الطبیة لنفي النّسب الم

  .إلى الفراش الصحیح
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  صدور أمر قضائي بالخبرة: الشرط الرابع 

لا بد من أمر المحكمة المختصة بإجراء الخبرة من جهة متخصصة، بحیث من غیر 

المقبول مثلا أن تقبل من الزوج خبرة طبیة اتفاقیة لم یسبق للمحكمة أن أمرت بها، أو خبرة 

  .انون لا واقع تخضع لرقابة المجلس الأعلىصادرة من جهة غیر متخصصة، وهذه مسألة ق

وطبیعي أن الأمر الصادر من المحكمة بإجراء خبرة طبیة یجب أن یسبقه التأكد من 

وجود الدلائل القویة التي تبیحه أو تسمح به، ولا یكفي نفي النّسب بواسطة الخبرة الطبیة التي 

في موضوع النزاع على ما أكدته  تتم بحكم تمهیدي، وإنما یجب أن یصدر ذلك النفي بحكم بات

  .1بالاعتماد على تقریر الخبرة الجینیة 153المادة 

واعتماداً على ما سبق یظهر الموقف الواضح للتشریع المغربي إلى إعمال البصمة 

الوراثیة، باعتبارها صورة من صور الخبرة الطبیة في مجال نفي النّسب، وقید اللجوء، إلیها 

الذكر، ویبدوا أن المشرع المغربي قد تأثر بالآراء والاجتهادات الفقهیة  بشروط متشددة السالفة

  .التي تجیز العمل بالبصمة الوراثیة في مجال نفي النّسب

  في مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة: ثالثاً 

أما بالنسبة للقانون التونسي فنجد أن المشرع التونسي تعرض لمسألة نفي النّسب في 

69دة مادتین هما الما
 75فالمادة  -السالف الذكر–من قانون الأحوال الشخصیة  75والمادة  2

إذا نفى الزوج حمل زوجته أو الولد اللازم له فلا ینتفى عنه إلا بحكم الحاكم، : "تنص على أنه 

  ".وتقبل في هذه الصورة جمیع وسائل الإثبات الشرعیة

، نقاشاً فقهیاً بین رجال القانون "یةجمیع الوسائل الشرع"وقد أثار استخدام المشرع عبارة 

  :حیث انقسموا إلى قسمین 

                                                 
  .196-194.المرجع السابق، صماینو جیلالي،   1

 لا یثبت النّسب عند الإنكار لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بینها وبین زوجها ولا ولد زوجة أتت: "على أنه  69ینص الفصل   2

  "قبه بعد سنة من غیبة الزوج عنها أو من وفاته أو من تاریخ الطلا
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وقد قطعت كل علاقة صریحة مع لائكیة یرى أن مجلة الأحوال الشخصیة الشق الأول 

الفقه الإسلامي، ویعتبر هذا الفریق كلمة الشرعیة تعني القانونیة أي المقبولة قانوناً حسب 

  .القانون الوضعي

ر أن مجلة الأحوال الشخصیة ومهما كان الأمر فهي مستمدة من فیعتب الشق الثانيأما 

76الفقه الإسلامي، ویتمسك بحجة متمثلة في القول بأن الفصل 
الموالي ینص على أنه في  1

صورة نفي النّسب یحكم وجوباً بالتفریق الأبدي بین الزوجین، وهذا التفریق هو الذي جاء به 

لّعان، فإذا ما تم اللّعان بین الزوجین فإن الحیاة الزوجیة الفقه الإسلامي بمناسبة ما یسمى بال

  .2أصبحت مستحیلة

ومنه فإن نفي نسب الطفل الشرعي بالاختبارات الطبیة لم یتعرض إلیه المشرع التونسي 

  .صراحة شأنه في ذلك شأن بقیة التشریعات العربیة

لقب عائلي للأطفال  المتعلق بإسناد 1998لسنة  75أما بالنسبة للقانون التونسي رقم 

المهملین أو مجهولي النّسب المعدل والمتمم، رأینا سابقاً أنه قد أجاز إثبات البنوة الطبیعیة إما 

بالإقرار، أو البینة، أو التحلیل الجیني، وعلى هذا فإذا ما ثبتت هذه البنوة بالإقرار الصریح 

إذا كان ثابتاً بالوسیلتین الأخریین، والرضائي، فإنه لا یقبل الرجوع عن ذلك، وتبقى مسألة نفیه 

  :وهما البیّنة والتحلیل الجیني

إذا ثبتت البنوة الطبیعیة بموجب دعوى أقامتها الأم أو النیابة العامة بالاستناد إلى البیّنة،  -1

فإنه یمكن لمن ثبت نسبه منه أن یعارض تلك البیّنة، كان بثبت أنه زمن الحمل كان في 

یكون والداً للطفل، كأن یكون صغیراً لا یُمْنِي، أو عاجزاً، أو أنّه حالة لا یمكن معها أن 

 .كان بعیداً عن مكان وجود الأم

                                                 
 إذا أثبت الحاكم نفي الأبوة طبق أحكام الفصل السابق فإنه یحكم بقطع النّسب والفراق الأبدي: "على أنه  76ینص الفصل   1

  "بین الزوجین

  .226.المرجع السابق، ص سامي بن حلیمة،  2
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إذا ثبت نسب الطفل بالبیّنة، وأثبت الأب المزعوم عدم أبوته له بالتحلیل الجیني، فإنه في  -2

 .1مثل هذه الحالة تغلب الحقیقة العلمیة وتُرد دعوى إثبات البنوة غیر الشرعیة

  بصمة الوراثیة ـدام الـــخـن استـرى مـة الأخـربیــرة العــات الأسـعـریـض تشـف بعــوقـم:  انيـثـرع الـفـلا

  بـسـّ نـي الـفــي نـف                    

سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى تحدید موقف كل من التشریع المصري، الكویتي، 

  .نفي النّسب الإماراتي، من استخدام البصمة الوراثیة في

  ريــــصـمـة الـیـصـوال الشخــون الأحـانـقـف الـوقـم: أولا 

لا : "على أنّه  -السالف الذكر–من قانون الأحوال الشخصیة المصري  15نصت المادة 

تسمع عند الإنكار دعوى النّسب لولد زوجة أتت به بعد سنة من غیبة الزوج عنها، ولا لولد 

  .2"ها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاةالمطلقة والمتوفى عنها زوج

ونلاحظ أنّ المشرع المصري یتخذ من القرائن السابقة كعدم ثبوت التلاقي بین الزوجین، 

أو إتیان المرأة بالولد بعد سنة فأكثر من غیاب الزوج، أو من طلاقه، أو وفاته، دلیلا على نفي 

على الرغم من التعدیلات الواردة على قانون الأحوال  النّسب، وبقي الحال على ما هو علیه

  .3الشخصیة في مصر، غیر مكترثین بتطور العلوم الطبیة في هذا الشأن

غیر انه إذا نظرنا إلى المشرع المصري في تنظیمه لقانون الأحوال الشخصیة وإجراءات 

تعانة بالبصمة التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة، نجد أنه لیس فیه ما یمنع من الاس

الوراثیة في نفي النّسب، كما أنه بالرجوع إلى أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبو حنیفة، نجد 

انه لا یوجد ما یمنع الرجوع إلى أقوال أهل المعرفة والخبرة، والبصمة الوراثیة لا تعدو أن تكون 

جح الأقوال من مذهب قرینة من تلك القرائن، ورأي خبیر في مسالة فنیة، لذا فإن العمل بأر 

                                                 
  .143.المرجع السابق، صسعد عبد اللاوي،   1

 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصیة المعدل 1929لسنة  25النافذ رقم من قانون الأحوال الشخصیة المصري  15 المادة  2

  .192.المرجع السابق، ص اوان عبد االله الفیضي،، نقلا عن 1985لسنة  100بالقانون رقم 

  .148.المرجع السابق، صسعد عبد اللاوي،   3
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الإمام أبي حنیفة في مسائل الأحوال الشخصیة فیما لم یرد بشأنه نص، هم من المسائل 

  .1الإجرائیة والشروط المتعلقة بذات الدلیل

  تيــویـــكـة الــصیــوال الشخــون الأحــانــف قـوقـم: اً ـیــانـث

لقضاء الكویتي من استخدام فبالنسبة للكویت، اشرنا حال حدیثنا عن موقف التشریع وا

البصمة الوراثیة في إثبات النّسب أن هذا الأخیر لم یشر إلى البصمة الوراثیة ضمن نصوص 

قانون الأحوال الشخصیة، وأنّه اكتفى بالتطرق إلى الوسائل الشرعیة لإثبات النّسب، والأمر 

من قانون  180إلى  176بالنسبة لنفي النّسب، إذ أن المشرع الكویتي نظم أحكامه في المواد 

  .2، معبّراً عن اللّعان كطریق لنفي النّسب-السالف الذكر–الأحوال الشخصیة الكویتي 

في الأحوال التي : "من قانون الأحوال الشخصیة الكویتي تنص على أنه  176فالمادة 

یثبت فیها نسب الولد بالفراش في زواج صحیح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو 

شبهة، یجوز للرجل أن ینفي عنه نسب الولد خلال سبعة أیام من وقت الولادة أو العلم بها 

، وتحدثت باقي المواد عن إجراءات "بشرط ألا یكون قد اعترف بالنّسب صراحة أو ضمناً 

  .4وآثاره بالنسبة للزوجین المتلاعنین 3اللّعان

  اراتـــة الإمـــدولـــادي لـــة الاتحـصیـــوال الشخــون الأحــانـــف قـــوقـم: اً ــثــالــث

نظم المشرع الإماراتي مسألة نفي النّسب تماشیاً مع تطورات الحیاة، وما وصل إلیه 

  .ADNالبحث العلمي من تقدم في مجال الإثبات، وبالأخص البصمة الوراثیة 

  

  

  

                                                 
  .282.المرجع السابق، صأنس حسن منصور ناجي،   1

  .280.المرجع نفسه، ص  2

  ".یجب أن تتخذ إجراءات دعوى اللّعان خلال خمسة عشر یوماً من وقت الولادة أو العلم بها: "على أنه  177تنص المادة   3

 إذا جرى اللّعان بین الرجل والمرأة، نفى القاضي نسب الولد عن الرجل، ولا تجب نفقته علیه: "على أنه  178تنص المادة   4

  ".بأمه ولا یرث أحدهما الآخر، وألحق الولد
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  :على أنه  -السالف الذكر–من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي  97ولقد نصت المادة 

للرجل أن ینفي عنه نسب الولد باللّعان خلال سبعة أیام من تاریخ العلم بالولادة، شریطة ألا  -1

یكون قد اعترف بأبوته له صراحة ـو ضمناً، وتقدم دعوى اللّعان خلال ثلاثین یوماً من 

 .تاریخ العلم بالولادة

 .إذا كان اللّعان لنفي النّسب وحكم القاضي به انتفى النّسب -2

إذا حلف الزوج أیمان اللّعان وامتنعت عن الحضور أو غابت وتعذر إبلاغهم حكم القاضي  -3

 .بنفي النّسب

 .یثبت نسب الولد المنفي باللّعان بعد الحكم بنفیه إذا أكذب الرجل نفسه -4

 .للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمیة لنفي النّسب بشرط ألا یكون قد تم ثبوته قبل ذلك -5

مشرع الإماراتي للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمیة، ومنها البصمة الوراثیة فلقد أجاز ال

لنفي النّسب، ولعله في هذه المسألة قد انتهج منهج العلماء المعاصرین الذین ذهبوا إلى جواز 

الأخذ بالبصمة الوراثیة والاكتفاء بها عن اللّعان، إذا دلت نتائجها على انتفاء النّسب بین الزوج 

  .مولود على فراشهوال

أما شرط ألا یكون قد تم ثبوته قبل ذلك، والذي ذكره المشرع الإماراتي في الفقرة الخامسة 

من نفس المادة، فیقصد به غلق باب استخدام الوسائل العلمیة ومنها البصمة الوراثیة في 

عان مع تحقق التحقق من صحة النّسب الثابتة شرعاً، أي أن یكون استخدامها بمناسبة دعوى اللّ 

  .1شروطه، والمذكورة في الفقرات السابقة لهذه المادة

من خلال دراسة موقف القوانین العربیة من استخدام البصمة الوراثیة في نفي النّسب التي 

أشرنا إلیها نستنتج أن هناك بعض الدول العربیة نصّت صراحة في تشریعاتها على اللّعان 

ج من أجل نفي نسب غیره عنه، كالقانون المغربي، الكویتي، كطریق أو وسیلة یستعین بها الزّو 

الأردني والقانون الإماراتي، أما بعض الدول العربیة الأخرى لم تنص صراحة على اللّعان بشكل 

                                                 
  .148- 147.المرجع السابق، صسعد عبد اللاوي،   1
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صریح في مجال نفي النّسب، بل یفهم ضمنیاً أنه أخذ به كالقانون الجزائري، التونسي والقانون 

  .المصري

ناك بعض القوانین لم تشر صراحة إلى إمكانیة استخدام البصمة كما نشیر  أیضاً أن ه

الوراثیة لنفي النّسب كالتشریع الجزائري، والتشریع المصري، وإنما اكتفت بالتطرق إلى الوسائل 

الشرعیة، والبعض الآخر أشار ضمنیاً إلى إمكانیة استخدام البصمة الوراثیة في نفي النّسب 

سبة للقانون التونسي اقتصر ذلك في حالة الطفل الطبیعي دون الطفل كالقانون المغربي، أما بالن

  .الشرعي

  ةـیـوراثـة الـصمـدام البـــخـن استـربي مـعـرة الـاء الأسـضـف قـوقـم:  انيـثـب الـلـالمط

  بـسـّ نـي الـفـي نـف                      

، الفرع الأولربي في من خلال هذا المطلب، سوف نتطرق إلى موقف قضاء الأسرة المغا

، من استخدام البصمة الوراثیة في نفي النّسب، الفرع الثانيثم باقي الدول العربیة الأخرى في 

  .على النحو الذي سیتم بیانه

  سبـنّ ـفي الـي نـة فـیـوراثـة الـمـبصـدام الــخـن استـي مـاربـمغـرة الـاء الأسـضـف قـوقـم:  رع الأولـفـال

ا الفرع لتوضیح الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا الجزائریة وكذا نتطرق من خلال هذ

قضاء الأحوال الشخصیة المغربي، وقضاء الأحوال الشخصیة التونسي من مسألة استخدام 

  :البصمة الوراثیة في نفي النّسب، وذلك على النحو الآتي 

  الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا الجزائریة: أولا 

نَّ المشرع الجزائري لم ینص صراحة على حكم استخدام الوسائل العلمیة على الرغم من أ

والبصمة الوراثیة في دعاوى نفي النّسب، إلاَّ أن قضاة المحكمة العلیا قد استقر على مبدأ مفاده 

، ویتضح ذلك جلیاً في عدة 1أن دعوى اللّعان یحول دون التذرع بالوسائل العلمیة لإثبات النّسب

  :قرارات منها 

وحیث أنه مادام المطعون : "...الذي جاء فیه ما یلي  15/10/2009القرار الصادر في 

من قانون الأسرة في  40ضده قد التجأ إلى دعوى اللّعان، فلا یجوز له التذرع بأحكام المادة 
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صیاغتها الجدیدة التي تنص على أنّه یثبت النّسب بالزواج الصحیح، أو الإقرار، وأنه یجوز 

  .1"إلى الوسائل العلمیة لإثبات النّسب اللّجوء

بخصوص  )ش.س(و  )ف.ر(ما یلاحظ على هذا القرار الفاصل في النزاع بین الطرفین 

، ونقضت وأبطلت القرار المطعون )ف.ر(، أنّ المحكمة العلیا قبلت طعن )أ.س(نسب الولد 

دّه كان قد التجأ ضدّه، وكان الحكم الصادر عن محكمة سطیف، وذلك لاعتبار أنّ المطعون ض

من قانون الأسرة، ومن ثم یبقى نسب  40إلى دعوى اللّعان، فلا یجوز له التذرع بأحكام المادة 

  .الولد ثابتاً 

هذا الموقف القضائي إنّما یتفق مع ما ذهب إلیه المشرع الجزائري، حینما نصّ على جواز 

ه، فكان هذا القرار موضحاً استخدام الوسائل العلمیة في إثبات النّسب وسكت عن مسألة نفی

توجّه المشرّع الجزائري في هذا المجال، وهو عدم جواز اللّجوء إلى الوسائل العلمیة لنفي 

النّسب، مسایرة منه لقرارات المجامع الفقهیة الإسلامیة بذلك، على من أراد أن ینفي النّسب أن 

  .یها شرعاً یلجأ إلى اللّعان كطریق لذلك وفق الشروط والضوابط المتفق عل

ان عدم قیام  15/03/2012من جهة أخرى، فقد جاء في أحد قرارات المحكمة العلیا بتاریخ 

الزوج بنفي ابنته المولودة أثناء العلاقة الزوجیة بالوسائل المشروعة، یحول دون اللّجوء إلى 

عن ط )أ.ب(الوسائل العلمیة لإثبات النّسب، حیث تتلخّص حیثیات القرار في أنّ الطاعن 

، القاضي 04/02/2010ضدّ قرار مجلس قضاء باتنة بتاریخ  28/04/2010بالنقض بتاریخ 

، القاضي 27/06/2009بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بریكة بتاریخ 

  .2برفض الدعوى لعدم التأسیس

ع دعواه طالباً من قراءة هذا القرار، یتضح أنّ الطاعن وأثناء قیام العلاقة الزوجیة، فإنه رف

من  40له طبقاً لأحكام المادة  )ز(إجراء تحالیل البصمة الوراثیة للتأكد من ثبوت نسب البنت 

  .قانون الأسرة
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غیر أنّ المحكمة العلیا رفضت الطعن بالنقض موضوعاً فجاء في حیثیات قرارها ما یلي 

ن فیه بالنقض، أنّ البنت لكن حیث أنّه قد ثبت من الحكم المستأنف، ومن القرار المطعو : "...

المذكورة قد ولدت أثناء قیام العلاقة الزوجیة الشرعیة التي كانت تربطه بالمطعون ضدها، ولم 

یثبت قیامه بنفي نسبها عنه بالوسائل المشروعة، وبالتالي فإنّ ثبوت نسبها إلیه قد أصبح طبقاً 

مسألة اللّجوء إلى الوسائل العلمیة  من قانون الأسرة أمراً مفروغاً منه، وأنّ  41لأحكام المادة 

لإثبات ذلك النّسب لم یعد یجدي نفعاً، ومن ثّم فإنّ قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على 

الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعن الرامیة إلى إجراء تحالیل الحمض النووي على 

یكونون قد بنو قرارهم على أساس البنت المذكورة للتأكد من صحة نسبها إلیه، على هذا الأساس 

قانوني سلیم، الأمر الذي یجعل الوجه المثار بهذا الشكل غیر مؤسس، ویتعین عدم الاعتداد به 

  .1"والقضاء نتیجة لذلك یرفض الطعن

، والتي طلب )ن.ب(ضد ) ن.د(ففي قضیة  13/12/2012كما جاء في قرار لها بتاریخ 

، أنّ النّسب الثابت بالفراش لا ینتفي إلاّ باللّعان المقصود نفي النّسب عن طریق البصمة الوراثیة

من قانون الأسرة، حیث تلخص حیثیات القرار أنّ الطاعن طعن بتاریخ  41في المادة 

، القاضي 30/11/2011ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاریخ  22/12/2011

، الذي باستئناف 06/06/2011اریخ بتأیید الحكم المستأنف الصادر عن محكمة المحمدیة بت

بالنفقة ومصاریف ) الطاعن(الحیاة الزوجیة في بیت مستقل أثاثاً ومعاشاً، وإلزام المدعي 

لكن : "العلاج، غیر أنّ المحكمة العلیا قضت برفض الطعن موضوعاً مسببة قرارها كالتالي 

أشاروا في حیثیات قرارهم  حیث أنّه بالرجوع إلى القرار المطعون فیه یتبین أن قضاة المجلس

إلى أنّ المطعون ضدها حبلى من الطاعن في الشهر الرابع، وألزموا الطاعن بمصاریف العلاج 

ومتابعة الفحوصات الطبیة، وبقضائهم ذلك یكونون قد ردّوا ضمنیاً على طلب الطاعن 

ذلك  بخصوص نفي النّسب بتحالیل الحمض النووي، وأنهوا إلى رفضه ضمنیاً، وطبقوا في

صحیح القانون، لأنّ النّسب الثابت بالفراش لا ینتفي إلاّ باللّعان فقط، وهو الطریق المشروع 
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 40/02من قانون الأسرة مقرّر للنفي ولیس للإثبات، وأن نص المادة  41الذي قصدته المادة 

ما یجعل من قانون الأسرة مقرّر للإثبات ولیس للنفي، والحال وأنّ النّسب هنا ثابت بالفراش، م

  .1"الوجه غیر سدید مستوجب الرفض

ویتضح من هذه القرارات أن قضاة المحكمة العلیا بالجزائر قد أخذوا برأي الفقهاء 

  .المسلمین الذین ذهبوا إلى عدم جواز تقدیم البصمة الوراثیة عن إجراء اللّعان

  يـربــمغـة الـصیــشخـوال الـــاء الأحــضــق: اً ـیـانــث

، وفي ظل مدونة الأحوال الشخصیة القدیمة، نجد العمل القضائي صریح في وفي المغرب

استبعاد الخبرة الطبیة بوجه عام كأدلة لإثبات النّسب أو نفیه، رغم الاعتداد بها في قضایا 

أخرى من قضایا الأحوال الشخصیة كتلك التي سلف ذكرها، واستقر القضاء سواء في المحاكم 

على على هذا الرأي ردحاً من الزمن، لغایة أن تم تعدیل المدونة سنة الدنیا أو في المجلس الأ

  :، وهذه نماذج منها 2004

یلتجأ للتحلیل الطبي لمعرفة ما في : "جاء فیه  1991لسنة  527قرار المجلس الأعلى رقم 

، الرحم علّة أو حملا، إذا بقیت الریبة في الحمل بعد انقضاء السنة من تاریخ الطلاق أو الوفاة

من مدونة الأحوال الشخصیة ینص على أنّ  91ولا یلتجأ لهذه الوسیلة في نفي النّسب، فالفصل 

القاضي یعتمد في حكمه على جمیع الوسائل المقررة شرعاً في نفي النّسب، ولیس من بین هذه 

  .2"الوسائل وسیلة التحلیل الطبي
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حیث أنّ : "جاء فیه  09/02/1982وقد سبق أن حكم نفس المجلس في قرر آخر بتاریخ 

قاعدة الولد للفراش لا یجوز دحضها إلاّ بالوسائل المقررة شرعاً لنفي النّسب، وأنّه إذا كان الشرع 

والقانون یعتدان برأي الخبرة من الأطباء في عدّة مسائل، فإنهما لم یعتدا برأیهم فیما یرجع لنفي 

ادام في وسع ذلك الزّوج نفي النّسب عن النّسب استناداً إلى عدم قابلیة الزّوج للإخصاب، م

  ".طریق اللّعان

والسبب في عدم اعتداد القضاء المغربي قبل تعدیل المدونة بالخبرة الطبیة في منازعات 

  :الأنساب مرده أمران 

أن التحلیل الطبي بما فیه البصمة الوراثیة لیس من الوسائل المقررة شرعاً التي یحتكم  -1

 .النّسب بمقتضاها القاضي في نفي

انعدام نص صریح یفید الاعتماد علیها سواء في المدونة أو الفقه الإسلامي عموماً والفقه  -2

المالكي خصوصاً، الذي یصار إلى الراجح من اجتهاداته في حال سكوت النص القانوني 

 .1عن مسألة معیّنة

ي للجینات یمكن أن نقول بأن اعتماد التحلیل البیولوج: " خالد البرجاويیقول الدكتور 

البشریة كوسیلة لإثبات أو نفي النّسب یظل جد مستبعد في القانون المغربي، فالنصوص 

القانونیة لا تقره صراحة، ولكنها لا ترفضه قطعاً، وهناك دعوة من قبل الفقه لاعتماد هذه 

  .2"الوسیلة لما لها من الفوائد في تنویر العدالة

من طرف فقهاء القانون المغاربة، على أساس أنه لا وقد لاقى هذا الموقف استهجاناً كبیراً 

یسایر أبداً العصر الذي نعیش فیه، ویعتبر خرقاً صارخاً لمبادئ العدل الذي یقوم علیها 

القضاء، بل وقد یعطي صورة سیئة عن المجتمعات الإسلامیة وكأننا نعیش في العصور 

  .3الوسطى
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ور مدونة الأسرة التي ألغیت مدونة غیر أن موقف القضاء المغربي بدأ یتغیر بعد صد

الأحوال الشخصیة، وحلت محلها، فقد استقر العمل على جواز اعتماد الخبرة الطبیة عامة، 

كوسیلة من وسائل إثبات أو نفي النّسب، حیث نصت هذه المدونة على جواز اللجوء إلى الخبرة 

في معرض سرد نفي النّسب  الطبیة في مجال نفي النّسب، بالشروط التي أشرنا إلیها سابقاً 

  .1بالبصمة الوراثیة في التشریع المغربي

  :ما یلي  2005مارس  09وقد جاء في قرار عن المجلس الأعلى بتاریخ 

حیث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فیه، ذلك أنه وإن كان الفراش "...

الولادة ثابتة التاریخ وداخل  الشرعي قرینة قاطعة على إثبات النّسب، فإن ذلك مشروط بأن تكون

الأمد المعتبر شرعاً بشكل لا مراء فیه ولا جدال، وبما أن موضوع الخصومة یدور حول إدعاء 

ووضعت الابن سعید المطلوب  ،1989دیسمبر  20المطلوبة أنها طلقت من الطاعن بتاریخ 

من قائد الغنادرة  2000 جویلیة 20، وقدمت شهادة ولادته محررة بتاریخ 1990نفقته بتاریخ ینایر 

بإفادة من الشیخ وتصریح شرف منها، ونفي الطالب نسب الابن المذكور إلیه لكونه لم یعلم 

، أي بعد توصله بدعوى المطالبة بنفقته، ولكونه عقیماً 2002أكتوبر  15بوجوده إلا بتاریخ 

المذكور، لتحدید  وأدلى بوثائق طبیة لتأكید ذلك والتمس إجراء خبرة طبیة علیه وعلى الابن

سنه، وتاریخ ازدیاده، وهل هو من صلبه أم لا؟، وأنه أمام اختلاف الزوجین بشأن تاریخ ازدیاد 

الابن المذكور فإنه كان على المحكمة أن تبحث بوسائل الإثبات المعتمدة شرعاً، ومنها الخبرة 

  .2"التي لا یوجد نص قانوني صریح یمنع المحكمة من الاستعانة بها
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ما یلاحظ أن هذا النزاع بدأت أطواره في ظل مدونة الأحوال الشخصیة الملغاة، وأن و 

الطعن فیه أمام المجلس الأعلى قد تم في ظل مدونة الأسرة الجدید، وقد أكد المجلس الأعلى 

الفراش الصحیح حجة قاطعة على ثبوت النّسب ولا یمكن "...موقفه هذا لاحقاً حیث قرر أن 

  .1"ق اللّعان أو الخبرة الطبیة إذا توافرت شروطهانفیه إلا عن طری

وبذلك یظهر الموقف الواضح من القضاء المغربي في توجهه إلى الاستعانة بالبصمة 

الوراثیة باعتبارها صورة من صور الخبرة الطبیة في مجال نفي النّسب، وهذا الموقف كما ذكرنا 

تماد على البصمة الوراثیة في مجال نفي سالفاً یتماشى مع الرأي الفقهي القائل بجواز الاع

  .النّسب

  سيــونـتـة الــصیــشخــوال الـــاء الأحـــضــق: اً ـثـالـث

بالرغم من أن المشرع التونسي لم یتعرض لمسألة نفي النّسب بالبصمة الوراثیة، غیر أن 

لنفي النّسب التطبیقات القضائیة كانت عكس ذلك، حیث أثیرت مسالة استخدام التحلیل الجیني 

  .في قضایا عدیدة أبدى القضاء موقفه منه

لقد عرض موضوع نفي النّسب على محكمة التعقیب، ومن قبلها محكمة الاستئناف 

بسوسة، وقد قررت هذه الأخیرة أن التحلیل الطبي للدم یعتبر وسیلة شرعیة من بین الوسائل 

  .سیة، التي ینتفي بها النّسبمن مجلة الأحكام الشخصیة التون 75المنصوص علیها بالفصل 

إنّ وسیلة : "وقد أیدت محكمة التعقیب هذا القرار، وضمنت ذلك صلب حیثیة قالت فیها 

الإثبات التي أخذت بها محكمة الاستئناف بسوسة، هي وسیلة شرعیة یقررها الشارع، ویأخذ بها 

  .2"بعدم التلاقي مطلقاً  ویعتمدها كما یعتمد على وسائل الإثبات الأخرى المثبتة، كحصول الیقین
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واستقر قضاء محكمة التعقیب التونسیة على هذا الرأي، حیث قضت مرة أخرى باعتماد 

  :الاختبارات الطبیة كوسیلة لنفي النّسب، فقد قضت في حیثیات أحد أحكامها 

بأن نفي النّسب في هذا الحال یكون مع توافر الفراش، والزواج الصحیح، ولكن الولادة أو "

حمل الذي جاءت به الزوجة هو موضوع الطعن، والنفي بحسب ما یقدمه الزوج من وسائل ال

الإثبات الشرعیة والقانونیة، والتي تعتمد شهادة الشهود فیه كافیة، بل یجب الاعتماد على 

الأبحاث والاختبارات الطبیة، والتي یكون لها تأثیر سلبي أو ایجابي، ومن ذلك وسیلة تحلیل 

الزوج والزوجة والمولود المطالب بنفي نسبه، وأنه لا شيء یمنع من اعتماد تلك  الدم لكل من

الوسیلة التي تَحَقَقَ علماء الطب الشرعي من صحتها، والتي تُعد طریقة علمیة قاطعة، وهو ما 

  .1"درج علیه فقه قضاء هذه المحكمة

لاختبارات الطبیة من هكذا نرى أنّ القضاء التونسي، سواء الاستئناف أو التعقیب یعتبر ا

الوسائل الشرعیة لنفي النّسب، وبذلك فتح المجال لاستخدام الوسائل العلمیة في نفي النّسب 

والتي تعتبر البصمة الوراثیة أهمها، بل هي أدق بكثیر من غیرها من الوسائل العلمیة الأخرى 

  .2رغم أنه لم ینص علیها صراحة

جمیع "من مجلة الأحوال الشخصیة  75في المادة فالعبارة التي أوردها المشرع التونسي 

أوجدت مجالا لذلك، وجعلت القضاء یعتمد علیها في تبریر اللّجوء إلى هذه " الوسائل الشرعیة

  .الاختبارات

جمیع "یتضّح أن القضاء التونسي قد فسر النص الشرعي وأعطى قراءة ایجابیة لعبارة 

من المجلة، جعله یقبل الدلیل العلمي في مجال  75الواردة في نص المادة " الوسائل الشرعیة

النّسب، وذلك خلافاً لبعض التشریعات الإسلامیة كالتشریع الجزائري، الذي فسّر سكوت المشرع 

  .3تفسیراً سلبیاً 

                                                 
 المرجع بوجلال علي، مشار إلیه في مرجع  ،26/01/1993الصادر بتاریخ  ،2777قرار تعقیبي لمحكمة التعقیب التونسیة رقم   1
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  دام البصمة الوراثیة في نفي النّسبـف قضاء بعض الدول العربیة الأخرى من استخـموق:  انيـرع الثـالف

هذا الفرع لموقف قضاء بعض الدول العربیة الأخرى من استخدام نتطرق من خلال 

البصمة الوراثیة في نفي النّسب في كل من القضاء المصري، الكویتي، والقضاء الإماراتي، 

  :وهذا على النحو التالي 

  ريــــصـمـاء الــضــقـف الــوقــم: أولاً 

لبصمة الوراثیة في قضایا نفي تعتبر مصر من بین الدول العربیة التي استخدم قضاؤها ا

 636النّسب، حیث كان لها تأثیراً واضحاً على مسار أحكام هذه الدعاوى، ومن ذلك القضیة رقم 

  :شمال القاهرة، والتي تتلخص وقائعها في النقاط التالیة  1995لسنة 

 :عریضة قلم كتاب المحكمة، جاء فیها ) ش.ع(أودع السید  25/02/1995بتاریخ  -1

 .بولایة والدها) م(قد عقد زواج الطالب على المعلن إلیها البكر  10/02/1994ریخ أنّه بتا -

 .بعد حفل زفاف حضره الأهل والأصدقاء 17/10/1994أن الطالب دخل بالمعلن إلیها بتاریخ  -

فوجئ الطالب بأن زوجته حامل وفي أواخر الشهر  1994أنّه في أواخر شهر دیسمبر  -

 .السابع

ختام عریضة الدعوى الحكم له بإنكار نسب ما تحمله المدعى علیها أن الطالب یطلب في  -

 .وذلك لتأكده ویقینه أنّه حال دخوله علیها كانت تحمل هذا الذي في أحشائها

دخل بها في تاریخ العقد ) المدّعي(مثلت المدعى علیها أمام المحكمة وقررت أن الطالب  -2

صورة ضوئیة من شهادة میلاد  كما یدعي الدعي، وقدمت المدعى علیها 10/02/1994

 .19/03/1995الصغیرة ثابت بها میلادها في 

 11/05/1998تداولت الدعوى بعد جلسات وأشهد كل منهما شاهدین على أقواله، وبجلسة  -3

مثل طرفي الدعوى بشخصیهما أمام المحكمة وقامت المحكمة بتوجیه یمین اللّعان إلیهما 

إحالة المولودة على  15/06/1998دعى علیها بجلسة وقاما بتأدیة الیمین، وإزاء طلب الم

إحالة المولودة مع المدّعي  15/06/1998المدّعي للطب الشرعي، حكمت المحكمة بجلسة 

بإحالة الطالب والمدعى علیها  27/07/1998للطب الشرعي، حكمة المحكمة بجلسة 
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نجلة المدّعي من  )ب(والصغیرة للطب الشرعي لبیان ما إذا كانت هذه الصغیرة المسماة 

 .عدمه إن أمكن

بعد إجراء التحالیل الخاصة  19/04/2001انتهى رأي مصلحة الطب الشرعي المحدد في  -4

) ش.ع(وجد أن الطفلة تحمل العوامل الوراثیة مناصفة بین المدعو  ADNبالحمض النووي 

 ).م(والمدعوة 

المصریة، لبیان قررت المحكمة عرض الدعوى على دار الإفتاء  30/04/2001وبجلسة  -5

 .1الحكم الشرعي فیها على ضوء شهادة الشهود ویمین اللّعان وتقریر الطب الشرعي

  : 1995لسنة  635رأي دار الإفتاء المصریة في القضیة رقم 

إنّ دار الإفتاء المصریة بعد أن استعرضت وقائع الدعوى وقامت بتمحیصها وفحص 

  :المستندات المرفقة، ترى أنه 

 .ولا یجتمعان أبداً ) م(والسیدة ) ش.ع(وجین المتلاعنین یفرق بین الز  -1

ولا ینتفي عنه ) ش.ع(إلى والدها  19/03/1995المولودة بتاریخ ) ب(أنه یثبت نسب الطفلة  -2

 :تأسیساً على الآتي

من تاریخ  -أقل مدة حمل–أن الزوجة المدعى علیها قد وضعتها بعد أكثر من ستة أشهر  - أ

ة شمسیة من تاریخ الوطء أو الغیبة عنها، وأن إمكانیة العقد الصحیح وقبل مرور سن

 .حدوث الحمل والتلاقي بینهما قائمة من وقت عقد القران

وعلى ذلك فیقتصر أثر اللّعان درء الحد عن الزوج والتفریق بین الزوجین دون أن یؤثر في 

ثبات نسب الطفلة إلى والدها حتى ولو نفاه الأب لأن ذلك حق شرعي، والشارع یفضل إ

النّسب حرصاً على مصلحة الطفل، ولا یوجد في واقعة الدعوى ما یدل على نفي النّسب 

حرصاً على الطفل، ولا یوجد في واقعة الدعوى ما یدل على نفي النّسب خاصة وأنّه قد 

  .دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج في ظل عقد زواج صحیح شرعاً 
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من ) ش.ع(هي ثمرة زواج المدعي ) ب(فلة أن التحالیل الطبیة جمیعها أثبتت أن الط - ب

إلى كل منهما، لأنه یعمل ) ب(، وأنّه لا یوجد ما یمنع من نسب الطفلة )م(المدعى علیها 

بالدلیل العلمي قیاساً على إثبات رسول االله صلى االله علیه وسلم النّسب بالشبه للزوج 

الله علیه وسلم في صاحب الفراش في الشكل كما هو واضح في حدیث رسول االله صلى ا

 .1شأن هلال بن أمیة السابق ذكره

من خلال حیثیات القضیة السابقة ألاحظ أن القضاء المصري قد عطل آثار اللّعان فیما 

یتعلق بنفي النّسب، ولجأ إلى استعمال التحالیل الطبیة والبصمة الوراثیة من أجل التأكد من 

ء المصریة، التي كان رأیها مؤیداً لرأي صحة النّسب، كما عرض نتیجة ذلك على دار الإفتا

الفقهاء الذین ذهبوا إلى القول بإجراء اللّعان مع الأخذ بنتائج البصمة الوراثیة إذا كانت مثبتة 

  .2للنّسب، وعدم نفي النّسب ولو لاعن الزوج أو أصّر على اللّعان

  تيـویــكـاء الــضــقـف الــوقـم: اً ـیـانــث

لكویتي فإنه رغم عدم التنصیص على البصمة الوراثیة في قانون أما بالنسبة للقضاء ا

الأحوال الشخصیة الكویتي، إلا أنه كان له موقف منها، وهي أنها لیست دلیلاً یستند إلیه في 

مسائل النّسب لتعارضها مع قواعد الشرع، وتماشیاً منه مع قواعد الشرع، وتماشیاً منه مع موقف 

  .3ي النّسب في اللّعانالتشریع الذي قصر وسائل نف

بالمحكمة الكلیة  697/98القضیة رقم : من ابرز القضایا المعروضة في هذا المجال 

بالكویت، والتي قضت برفض الدعوى رغم أن تقریر البصمة الوراثیة جاء في صالح الزوج الذي 

نسب طالب بنفي نسب ولدیه عنه، حیث تتلخص وقائع القضیة في أنّ المدعي أقام دعوى نفي 

من المدّعى علیها، مدعیاً أنه تقدم إلى لجنة دعاوى النّسب وتصحیح الأسماء لنفي نسب ولدیه 

منها، ووافقت اللّجنة على طلبه، كما أفاد شهود المدّعي أنّ المدّعى علیها حضرت إلى بیت 

شهود ولم یختل بها وفقاً للعادات والتقالید، غیر أن  10/06/1993المدّعي بعد حفل الزفاف في 

                                                 
  .120- 119.المرجع السابق، صنصر فرید واصل،   1
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الزوجة نفوا ذلك على أساس أنها ذهبت لمنزله قبل الزفاف ومكثت هناك، وبعد إجراء تحالیل 

من نسل ) ش(والبنت ) م(البصمة الوراثیة أفاد تقریر الخبرة أنّه لا یمكن أن یكون كل من الولد 

  .1المدّعي، أي أنهما لیسا من صلبه

بصمة الوراثیة، رغم أنها جاءت مؤكدة یتبین من ذلك، اّ، القاضي استبعد كلیةً تقریر ال

لطلب الزوجین في إسقاط نسب الولدین، وذلك لتعارض تلك النتیجة مع الأدلة الشرعیة من 

 177و  176فراش، وإقرار الزوج، وتأخره عن نفیهما فور ولادتهما، طبقاً لأحكام المادتین 

  .2سالفتین الذكر

  يـاراتــــماء الإـــضـــقــف الـــوقــم: اً ــثـالــث

أما عن استخدام البصمة الوراثیة في نفي النّسب في القضاء الإماراتي فقد عرضت في 

، وقد تم اللجوء إلى تحالیل البصمة الوراثیة 3إحدى القضایا على المحكمة الابتدائیة بإمارة دبي

ة أهلها سافرت المدعیة لزیار  14/06/1996في هذه القضیة التي تتلخص وقائعها في أنه بتاریخ 

بالهند دون موافقة زوجها، وعند عودتها أخبرته أنها حامل في الشهر السادس، بالرغم من أنّه لم 

یقربها منذ سنوات عدیدة بسبب حالته الصحیة التي لا تسمح بذلك، وهو ما حدا بالزوج إلى 

  .4طالباً الحكم بنفي الجنین إلیه 17/09/1996إقامة دعواه بتاریخ 

محكمة إجراء تحالیل البصمة الوراثیة على المولود للتأكد من مدى طلب الزوج من ال

نسبته إلیه، حیث أجابت المحكمة المدعي إلى طلبه، وتم إحالة الأطراف الثلاثة إلى المختبر، 

وجاءت النتیجة تفید بإمكانیة استبعاد المدعي كأب للطفلة، أي أنّ الطفلة لیست من طلب 

  .جزت المحكمة الدعوى للحكمالرجل المدعي، وعلى إثر ذلك ح
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وقد جاء في حیثیات هذا الحكم أن مدة غیبة الزوجة بالهند ثلاثة شهور ونصف وأنها 

كانت حبلى قبل سفرها للهند، فمن ثم لا تعتبر سفرها للهند سبباً لإنكار نسب المولود، كما أن 

ومن ثم فلا مجال الشهادة التي قدمها المدعي لا توضح عدم قدرته على المعاشرة الزوجیة، 

  .لاعتبار هذه الشهادة دلیلاً على عدم قدرته المعاشرة الزوجیة

أما عن تحلیل البصمة الوراثیة فقد جاء تعلیق المحكمة علیه بأنه وإن كان نتیجة التحلیل 

أو  %80تفید بأنه یمكن استبعاد المدعي كأب للطفلة، فمن ثم فإنّه من المرجح استبعاده بنسبة 

لنتائج الموضحة آنفاً، إذ أن كل نتیجة راجحة تقابلها في الناحیة الأخرى نتیجة وفقاً ل 90%

  .1ممكنة هي عكسها، وأن النتیجة الراجحة غلبة الظن فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى

والجدیر بالملاحظة أنّ القضاء الإماراتي من خلال هذه القضیة لم یعر أي اهتمام لنتائج 

اءت مؤكدة لشكوك الزوج في أن هذه الطفلة لیست من صلبه، وإنما البصمة الوراثیة التي ج

استند في حكمه برفض الدعوى إلى ما ثبت لدیه من وجود فراش الزوجیة الثابت بین الطرفین، 

  .2الأمر الذي دفع بالمحكمة إلى استبعاد التقریر وتأكیده نسب الطفلة للطاعن

ربیة التي اشرنا إلیها نستنتج أن هناك من خلال دراسة موقف القضاء في بعض الدول الع

من سایر الفقه الإسلامي القائل بجواز تقدیم البصمة الوراثیة عن اللّعان كالقضاء المغربي، 

والقضاء التونسي، والقضاء المصري، والقضاء الإماراتي، ومنهم من سایر الفقه الإسلامي 

  .الجزائري، والقضاء الكویتي القائل بعدم تقدیم البصمة الوراثیة عن اللّعان كالقضاء
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إذن من خلال كل ما سبق یتبین الموقف الإیجابي من العلماء المعاصرین في الفقه 

الإسلامي من خلال دراسة البصمة الوراثیة بدلیل الجهود المبذولة من خلال المؤتمرات والندوات 

م بالنسبة للتشریع العربي والبحوث الجادة في هذا الشأن وإعطاء موقف منها بأدق التفاصیل، أ

نلاحظ أن بعض الدول كالتشریع التونسي قد نظم قوانین خاصة متعلقة بالبصمة الوراثیة وهو 

ما لم تذهب إلیه جل التشریعات العربیة مكتفیة بالإشارة إلیها دون تنظیمها وتوضیحها لكي 

مجال النّسب الذي  تسهل عمل القاضي في الاستعانة بها وخاصة أنها مرتبطة باستخدامها في

  .یعد أمراً خطیراً نظراً للآثار المترتبة علیه
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هذه الدراسة حول البصمة الوراثیة كوسیلة لإثبات ونفي النّسب، فإنه یمكن مً اختوفي 

  :القول أنّنا توصّلنا لمجموعة من النتائج، والتي یمكن تلخیصها فیما یلي 

 .ساسي من مقاصد الشریعة الإسلامیة أحاطته بحمایة خاصة وممیزةالنسب مقصد أ -1

المحافظة على الأنساب والنسل من أهم مقاصد الزواج التي تضمنتها قوانین الأسرة وأحوال  -2

 .الشخصیة العربیة 

، ونسب "الولد للفراش"الزواج الشرعي هو السبیل الوحید للنسب الشرعي تأسیسا على قاعدة  -3

 .ن أي جهةالزنا لا یثبت م

اللعان لم یعد  الوسیلة الشرعیة الوحیدة لنفي النسب خاصة بعدما تراجع مستوى الأمانة  -4

والورع حتى في ظل الاعتراف بشرعیة الزواج، لذا ینبغي تفعیل دور الوسائل العلمیة لأنها 

أكثر یقینیة في النفي والإثبات معا، وأنها لا تتعارض مع مقتضى الزواج ولا مقتضیات 

 .رعالش

المصلحة الفضلى للطفل مجهول النسب إلى أبیه، حتى وإن كانت أدلة الإثبات ضئیلة في  -5

 .الحجیة والیقینیة تأسیسا على قاعدة إحیاء الولد

الأبحاث العلمیة والطبیة لا تتعارض مع مقتضى الشرع، بل هي من صمیم الشرعة،  -6

 .فالإسلام وأحكامه صالحة لكل زمان ومكان

الإنجاب مع ما تثیره من اختلافات في الرؤى الاجتهادیة الفقهیة جائزة  الطرق الحدیثة في -7

 .بضوابط بینتها الشریعة والقوانیین الوضعیة

أن البصمة الوراثیة هي البنیة الجینیة التفصیلیة التي تدل على هویة كل فرد بعینه، وهي  -8

ولوجیة، وأن نتائجها من الناحیة العلمیة وسیلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدیة البی

 .في نفي النّسب، إذا ما روعیت شروط إجراءها %100في إثبات النّسب و %99,99بنسبة 

الإسلام إلى إثبات النّسب بأدنى الأسباب، ومن  لتفضیلتعدد وسائل إثبات النّسب نظراً  -9

القیافة، هذه الوسائل ما هو متفق علیه كالفراش، والإقرار، والبینة ومنها ما هو مختلف فیه ك

 .والقرعة
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اهتمام فقهاء الشریعة الإسلامیة بجمیع الأحكام المتعلقة بالبصمة الوراثیة من حیث  -10

تعریفها ووضع شروط الاستفادة منها وتحدید منزلتها بین وسائل الإثبات الشرعیة ولم یتركوا 

 .أي مسألة متعلقة بها نظراً لأهمیة وخطورة التعامل بها

لى الأدلة الشرعیة قیاساً على القیافة، وهو رأي غالبیة الفقهاء البصمة الوراثیة تقدم ع -11

 .المسلمین، لقوة الحجج والأسانید التي اعتمدوا علیها

عدم تطرق معظم القوانین العربیة إلى تنظیم إثبات النّسب بالبصمة الوراثیة بشكل صریح  -12

أما بعض القوانین ومستقل، ومنها القانون الجزائري، والمغربي، والمصري، والإماراتي، 

العربیة الأخرى أشارت صراحة إلى استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النّسب، ومنها 

 .القانون التونسي

إقرار معظم التشریعات العربیة في استعمال البصمة الوراثیة في دعاوى النّسب الشرعي  -13

 .بیعيفقط، باستثناء المشرع التونسي الذي أجاز اللجوء إلیها في النّسب الط

اختلاف موقف القضاء في الدول العربیة من استخدام البصمة الوراثیة في نفي النّسب،  -14

فقد أقر القضاء التونسي، نفي النّسب بالبصمة الوراثیة، وهو ما ذهب إلیه القضاء 

المغربي والإماراتي مع تحقق الشروط المنصوص علیها في قانون كلا البلدین، بینما 

لكویت قد منعا استعمال البصمة الوراثیة في حالة اللجوء إلى اللّعان القضاء في الجزائر وا

لنفي النّسب، في حین نجد أن القضاء المصري قد ذهب إلى تعطیل أثر اللّعان في نفي 

 .النّسب والأخذ بنتیجة البصمة الوراثیة التي جاءت تؤكد إثباته

نقدم بشأنه المقترحات وبعد عرض أهم النتائج المتوصل إلیها الأمر الذي یمكن أن 

  :  الأتیة

وجود طرق حدیثة في الإنجاب یقتضي الاستفادة من هذه الوسائل درءا لشبهة اختلاط  -1

الأنساب ومفسدة الطعن في الأعراض أو الأخطاء الفنیة في عملیة المساعدة الطبیة على 

 .الإنجاب

النسب إلى الأب  حق مجهولي النسب والأطفال المتخلى عنهم في معرفة الوالدین وإلحاق -2

من الدستور وكأنه یدعو إلى  72ضرورة شرعیة و اجتماعیة أشار المشرع إلیها في المادة 
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ضرورة إثراء المنظومة القانونیة الوضعیة في قانون الأسرة والحالة المدنیة والصحة 

 .العمومیة في هذا المجال

، لابد 18ــ11حة الجدید وسائل المساعدة الطبیة على الإنجاب كما أشار إلیها قانون الص -3

أن تأخذ في الحسبان الطرق الشرعیة في نفي النسب لا یمكن الاستغناء عنها تماما وأن 

الإثبات والنفي معا ینبغي أن یكون على مستوى من الیقینیة تنتفي معه كل الشبه 

لوجیة والتناقضات ومن ثم التعارضات بین الأحكام القضائیة التي غالبا ما تثبت الأبوة البیو 

 .لا الأبوة الشرعیة

ضرورة تفعیل البصمة الوراثیة في النفي والإثبات على سبیل الإلزام لا الجواز، وإلزام  -4

أطراف دعوى النسب بالخضوع إلى تحلیل الشفرة الجینیة وتزوید أحكام النسب في قانون 

ائیة الأسرة جزائري ، یتعرض فیها كل من ینكر نسبه أو یقع في عرض زوجه بعقوبات جز 

 .سدا للذرائع

ضرورة مسایرة بعض المشرعین في الدول العربیة والإسلامیة للحركة التشریعیة الدولیة فیما  -5

یتعلق بتنظیم البصمة الوراثیة بموجب قوانین خاصة، مع تبیان تفاصیل الاستفادة منها 

نّسب، والإجابة على مختلف الإشكالیات التي قد یطرحها التعامل بها لیس فقط في مجال ال

 .وإنما في المجال الجنائي وكل المجالات الأخرى المرتبطة بها

تَبَّنِي التشریعات العربیة والإسلامیة كل التوصیات والقرارات التي خرجت بها المجامع  -6

 .الفقهیة الإسلامیة، فیما یتعلق بالأحكام الفقهیة للاستفادة من البصمة الوراثیة

ستخدام تقنیة البصمة الوراثیة، حتى یتسنى للباحثین نشر القضایا التي تم الفصل فیها با -7

الاطلاع علیها ومناقشتها ومعرفة مستجدات رأي القضاء لجمیع المسائل والإشكالات التي 

 .تثار أمامه بشأن الاستعانة بالبصمة الوراثیة في الإثبات، لأن هناك نقص في هذا المجال

صوص هذه الدراسة، وعلیه فإن لا یسع تلك أهم النتائج و المقترحات المتوصل إلیها بخ

الباحث إلاّ أن یدعو االله عزَّ وجل أن یكون هذا البحث نفعاً لغیره من الطلبة والباحثین، وقاعدة 

  .یستفاد منها في الأبحاث القادمة في مثل هذا الموضوع
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 المراجع بالغة االعربیة

  .النصوص القانونیة الوطنیة والعربیة: أولاً 

 :القوانین  - أ

 9الموافق لـ  1404رمضان عام  9المتضمن قانون الأسرة، المؤرخ في  84-11رقم القانون  )1

، الصادرة 31، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 1984جویلیة 

 .1184.1184. ، ص1984جویلیة  31الموافق لـ  1404 ذو القعدة 3في 

تعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرف على یتعلق باس 16-03القانون رقم  )2

، الجریدة الرسمیة 2016یونیو  19الموافق لـ  1437رمضان  14الأشخاص، المؤرخ في 

الموافق لـ  1437رمضان  17، الصادرة في 37للجهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

 .8.5. ، ص2016یونیو  22

 :الأوامـر  -  ب

 فبرایر 27الموافق لـ  1426محرم  18المتضمن قانون الأسرة، المؤرخ في  02-05رقم  الأمر )1

 18، الصادرة في 15، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 2005

 .22.18. ، ص2005فبرایر  27الموافق لـ  1426محرم 

  :القانون المغربي 

 2004 فبرایر 3الموافق لـ  1424 ذي الحجة 12في صادر  1.04.22ظهیر شریف رقم  -

بمثابة مدونة الأسرة، الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة،  70.03المتعلق بتنفیذ القانون رقم 

 .418. ، ص2004 فبرایر 5الموافق لـ  1424 ذي الحجة 14، الصادرة بتاریخ 5184العدد 

  :القانون التونسي 

یتعلق  1956 أوت 13حوال الشخصیة، أمر علي، مؤرخ في الجمهوریة التونسیة، مجلة الأ -

 فیفري 15بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة، منشورات المطبعة الرسمیة التونسیة، تونس، 

 .39.3. ، ص2017

مؤرخ في  1998لسنة  75الجمهوریة التونسیة، مجلة الأحوال الشخصیة، قانون عدد  -

ال المهملین أو مجهولي النّسب، نقح بالقانون ، یتعلق بإسناد لقب عائلي للأطف1998/10/28
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، منشورات المطبعة الرسمیة التونسیة، تونس، 2003/07/07المؤرخ في  2003لسنة  51عدد 

 .115.109. ، ص2017 فیفري 15

  :القانون الكویتي 

، 1996لسنة  61المعدل بالقوانین أرقام (الكویت، وزارة العدل، قانون الأحوال الشخصیة  -

، )وقانون إجراءات دعاوى النّسب وتصحیح الأسماء 2007لسنة  66، و2004لسنة 29و

مجموعات التشریعات الكویتیة الجزء الثامن، الطبعة الأولى، مطابع الخط، الكویت، فبرلیر 

2011. 

  :القانون المصري 

، الجریدة 1996لسنة  12بتعدیل بعض أحكام قانون الطفل رقم  2008لسنة  126القانون رقم  -

 .3.، ص2008/07/15مكرر،  24میة لجمهوریة مصر العربیة، العدد الرس

  :القانون الإماراتي 

نوفمبر  19المتضمن قانون الأحوال الشخصیة، المؤرخ في 2005لسنة  28قانون اتحادي رقم  -

نوفمبر  30، الصادرة في 439، الجریدة الرسمیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، العدد 2005

2005. 

  القرآن الكریم:  ثانیاً 

  المراجع العامة: ثالثاً 
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محمد : سنن أبي داود، تحقیق أبي داود سلیمان ابن أحمد الأشعث السجستاني الأزدي،  -4
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سعید أعراب، محمد السید، الجزء الثامن، دار : ، تحقیق المغنيالمقدسي محمد بن قدامة،  -8

 .2004الحدیث، الطبعة الأولى، مصر، 

روضة الطالبین وعمدة المفتین، كتاب النووي أبو زكریا یحي بن شرف النووي الدمشقي،  -9

 .1997الثالثة، لبنان،  اللّعان والقذف، الجزء الثامن، المكتب الإسلامي، الطبعة

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي،  -10

 .1997الجزء الخامس، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، لبنان، 

، )طبقاً لأحدث التعدیلات، دراسة فقهیة ونقدیة مقارنة(قانون الأسرة الجزائري شامي أحمد،  -11

 .2010ة الجدیدة، مصر، دار الجامع

دراسة (وسائل إثبات النّسب بین القدیم والحدیث أسماء مندوه عبد العزیز أبو خزیمة،  -12

 .2010، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، )فقهیة مقارنة
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حجیة الطرق الشرعیة والعلمیة في دعاوى النّسب على ضوء قانون الأسرة ذیابي بادیس ،  -14
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 .2010دراسة مدعمة بالاجتهاد القضائي، دار الهدى، الجزائر، 
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، )دراسة فقهیة مقارنة(البصمة الوراثیة وأثرها في إثبات النّسب او نفیه بدیعة علي أحمد،  -4

 .2011الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، 
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 ، الطبعة الأولى،)حجیتها في الإثبات الجنائي والنّسب(البصمة الوراثیة حسام الحمد،  -5

 .2010منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات، دراسة حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد،  -6

مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، مصر، 

2011. 

، )أفاق فقهیة مقارنة(ام الفقهیة البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكخلیفة علي الكعبي،  -7

 .2006الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، 

أفاق فقهیة وقانونیة جدیدة (البصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیة سعد الدین مسعد الهلالي،  -8

 .2010، الطبعة الثانیة، مكتبة وهبة، مصر، )دراسة مقارنة

وراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في النّسب والجنایة، البصمة العمر بن محمد السبیل،  -9

 .2002الطبعة الأولى، دار الفضیلة للنشر والتوزیع، السعودیة، 

  الأطروحات والمذكرات: سابعاً 

  :رسائل الدكتوراه  - أ

إثبات النّسب في ضوء المعطیات العلمیة المعاصرة عائشة سلطان إبراهیم المرزوقي،  -1

 .2000، أطروحة دكتوراه، كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، )ارنةدراسة فقهیة وتشریعیة مق(

الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثرها على النّسب في قانون الأسرة الجزائري ، زبیدةإقروفة  -2

، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الإسلامیة، )التلقیح الاصطناعي والبصمة الوراثیة ونموذجها(

 .2008-2009جامعة الجزائر، 

، أطروحة دكتوراه، )دراسة مقارنة(النّسب في ظل التطور العلمي والقانوني بن قویدر زبیري،  -3

 .2011-2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

 ،1إثبات النّسب، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر رابحي فاطمة الزهراء،  -4

 .2012/06/12: نوقشت بتاریخ 
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، )دراسة مقارنة(أحكام النّسب بین القانون الجزائري والقانون الفرنسي علال برزوق أمال،  -5

-2014أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

2015. 

یة الحقوق ، أطروحة دكتوراه، كل)دراسة مقارنة(الإثبات بالبصمة الوراثیة ماینو جیلالي،  -6

 .2014-2015والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

 :مذكرات الماجستیر  -  ب

أحكام النّسب في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستیر، قسم الفقه فؤاد مرشد داؤود بدیر،  -1

 .2001والتشریع، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

علم الوراثة المعاصر، رسالة ماجستیر، قوادح النّسب في ضوء سهیر سلامة حافظ الأغا،  -2

 .2010كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة، 

حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم سلطاني توفیق،  -3

 .2010-2011السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

إثبات ونفي النّسب، رسالة ماجستیر، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة في بوصبع فؤاد،  -4

 .2011-2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستیر، كلیة جادي فایزة،  -5

 .2011-2012الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

النّسب في ضوء علم الوراثة، رسالة ماجستیر، كلیة إثبات عائشة إبراهیم أحمد المقادمة،  -6

 .2012، الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة، فلسطین

الحجیة القانونیة للبصمة الوراثیة في إثبات أو نفي النّسب، رسالة عبد اللاوي سعد،  -7

-2014، ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمَّة لخضر، الوادي

2015. 

البصمة الوراثیة وأثرها على النّسب، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم بوجلال علي،  -8

 .2016-2017، السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان
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 :مذكرات الماستر  -  ت

ودورها في إثبات النّسب، مذكرة ماستر، كلیة البصمة الوراثیة مقران عیدة، محمدي مریم،  -1

 .2012-2013، سیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایةالحقوق والعلوم السیا

لإثبات النّسب، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم  ADNالبصمة الوراثیة واعر یوسف،  -2

 .2014-2015، السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة

 :مذكرات تخرج القضاء  -  ث

ایا الجنائیة حجیة البصمة الوراثیة في قضایا النّسب والقضهاشم محمد علي الفلاحي،  -1

 .2009-2010، الإدارة العامة للبحوث، المعهد العالي للقضاء، الیمن، )دراسة مقارنة(

  .المجلات: ثامناً 

، المجلة )نظرة شرعیة(استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النّسب الهادي الحسین الشبیلي،  -1

، العدد 18 م والتدریب،  المجلدالعربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، أكادیمیة نایف العربیة للعلو 

 .58.5. ، ص1424، محرم 35

البصمة الوراثیة وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنّسب، ناصر عبد االله المیمان،  -2

، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 18مجلة الشریعة والقانون، مجلس النشر العلمي، العدد 

 .239.167. ، ص2003یونیو 

التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیته في الإثبات، حسن النجیمي،  محمد بن یحي -3

، العدد 19المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، المجلد 

 .110.67. ، ص1425، المملكة العربیة السعودیة، محرم 37

لنّسب، مجلة العدل، وزارة العدل بالمملكة البصمة الوراثیة وأثرها في ابندر بن فهد السویلم،  -4

 .166.83. ، ص2008، 37العربیة السعودیة، العدد 

مفهومها، وحجیتها، ومجالات الاستفادة منها، (البصمة الوراثیة یاسین بن ناصر الخطیب،  -5

، مجلة العدل، جامعة أم القرى، العدد )والحالات التي یمنع فیها، والاعتراضات الواردة علیها

 .212.165. ، ص1430مكة المكرمة، محرم  ،41
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حجیة البصمة الوراثیة في إثبات النّسب، مجلة المعارف، المركز الجامعي عیساوي فاطمة،  -6

 .78.67. ص ،2010، البویرة، جوان 08العقید أكلي محند أولحاج، العدد 

، مجلة دور البصمة الوراثیة ف حمایة النّسب، مجلة الاجتهاد القضائيبوقرة أم الخیر،  -7

، جامعة محمد 07سنویة تصدر عن مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، العدد 

 .91.77. ، ص2010خیضر، بسكرة، دیسمبر 

مجالات البصمة الوراثیة وحجیتها في الإثبات، مجلة كلیة الآداب، أسامة محمد الصلابي،  -8

 .32.7. ، ص2011للیبیة، ، الجماهیریة العربیة ا35منشورات جامعة قاریونس، العدد 

اقیة، البصمة الوراثیة ودورها في إثبات النّسب، مجلة الجامعة العر زیاد حمد الصمیدعي،  -9

. ، ص2011، الجامعة العراقیة، العراق، 02/26مركز الدراسات والبحوث الإسلامیة، العدد 

372.342. 

لة دفاتر السیاسة حجیة البصمة الوراثیة ودورها في إثبات النّسب، مجبن صغیر مراد،  -10

 .279.249. ، ص2013والقانون، جامعة قاصدي مرباح، العدد التاسع، ورقلة، جوان 

إثبات النّسب بالقرائن الطبیة المعاصرة، مجلة أحمد بن عبد عبد االله بن محمد الیوسف،  -11

، جامعة الإمام بن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة 01الدراسات الطبیة الفقهیة، العدد 

 .255-370. ، ص2015، 1436سعودیة، جمادي الأولى ال

  .المحاضرات: تاسعاً 

محاضرات في قانون الأحوال الشخصیة، تونس، مركز النشر الجامعي، بن حلیمة ساسي،  -1

2011. 

محاضرات في قانون الأسرة المقارن، ألقیت على طلبة السنة الأولى ماستر، عماري إبراهیم،  -2

 .2016-2017ة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی
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  .المؤتمرات والندوات: عاشراً 

 :مؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون  - أ

المقدم حسین حسن الحصیني، الفحص الجیني ودوره في قضایا إبراهیم صادق الجندي،  -1

راثیة بین الشریعة التنازع على النّسب وتحدید الجنس، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الو 

مایو  05-07، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة الشریعة والقانون، 02والقانون، المجلد 

2002. 

مدى حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي في أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهیم،  -2

بیم الشریعة والقانون،  القانون الوضعي والفقه الإسلامي، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة

 .2002مایو  05-07، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة الشریعة والقانون، 02المجلد 

قواعد إثبات وني النّسب في المغرب بین تطور العلم وجمود القانون، بحث خالد البرجاوي،  -3

الإمارات العربیة ، جامعة 02مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بیم الشریعة والقانون، المجلد 

 .2002مایو  05-07المتحدة، كلیة الشریعة والقانون، 

تقنیات البصمة الوراثیة في قضایا النّسب وعلاقتها عبد القادر الخیاط، فریدة الشمالي،  -4

، 04بالشریعة الإسلامیة، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بیم الشریعة والقانون، المجلد 

 .2002مایو  05-07المتحدة، كلیة الشریعة والقانون،  جامعة الإمارات العربیة

بحث مقدم لمؤتمر  البصمة الوراثیة ودورها في إثبات ونفي النّسب،محمد رأفت عثمان،  -5

، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة 02الهندسة الوراثیة بیم الشریعة والقانون، المجلد 

 .2002مایو  05-07الشریعة والقانون، 

البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة صطفى الزحیلي، وهبة م -6

، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة الشریعة 02الوراثیة بیم الشریعة والقانون، المجلد 

 .2002مایو  05-07والقانون، 
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 :أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي  -  ب

رابطة العالم الإسلامي، ابع بشأن البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها، القرار الس -1

 .2002ینایر  05-10المجلد الثالث، مكة المكرمة، 

، )دراسة فقهیة مقارنة(البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها سعد الدین مسعد الهلالي،  -2

 .2002ینایر  05-10رابطة العالم الإسلامي، المجلد الثالث، مكة المكرمة، 

البصمة الوراثیة من منظور الفقه الإسلامي، رابطة العالم علي محي الدین القرة داغي،  -3

 .2002ینایر  05-10الإسلامي، المجلد الثالث، مكة المكرمة، 

البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتها واستخدامها في النّسب والجنایة، عمر بن محمد السبیل،  -4

 .2002ینایر  05-10المجلد الثالث، مكة المكرمة،  رابطة العالم الإسلامي،

البصمة الوراثیة وتأثیرها على النّسب إثباتاً ونقیاً، رابطة العالم نجن عبد االله عبد الواحد،  -5

  .2002ینایر  05-10الإسلامي، المجلد الثالث، مكة المكرمة، 

حوث الدورة السادسة البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها، أعمال وبنصر فرید واصل،  -6

-10عشر للمجمع الفقهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، المجلد الثالث، مكة المكرمة، 

 .2002ینایر  05

 :المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائیة والطب الشرعي  -  ت

امعة دور البصمة الوراثیة في قضایا إثبات النّسب والجرائم الجنائیة، جإبراهیم أحمد عثمان،  -1

 .12-2007/11/14نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

  :الندوة العلمیة حول الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري  -  ث

، الوراثة مفهومها وهندستها بین الطرح التقني والحكم الشرعي، محمود عبد الرحیم مهران -1

 .2013سعودیة، ، الطبعة الأولى، ال2013فبرایر  23-25الفقه الإسلامي، عقدها مجمع 
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  :مؤتمر القرائن الطبیة المعاصرة وآثارها الفقهیة  - ج

البصمة الوراثیة وأثرها في الإثبات، بحث مقدم زید بن عبد االله بن إبراهیم آل قرون،  -1

لمؤتمر القرائن الطبیة المعاصرة وآثارها الفقهیة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، 

 .2014الریاض، 

  .الاجتهاد القضائي:  الحادیة عشر

، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، العدد 2009/10/15، بتاریخ 605592القرار رقم  -

 .245. ، ص2010الأول، الجزائر، 

، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، العدد 2012/12/13، بتاریخ 828820القرار رقم  -

 .323. ، ص2014الأول، الجزائر، 

، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، العدد 2012/03/15، بتاریخ 704222القرار رقم  -

 .262. ، ص2013الأول، الجزائر، 

  .المواقع الإلكترونیة: الثاني عشر 

الأحوال الشخصیة الجدید، موقع بوابة الحكومة المصریة، قانون  -1

http://www.egypt.gov.eg 18:00، الساعة 2019فیفري  13، یوم الأربعاء.  
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  الصفحة  الموضــــوع

  002  المقدمـــة

  007  وسائل إثبات النّسب بالبصمة الوراثیة: الفصل الأول 

أحكام استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النّسب في الفقھ  : المبحث الأول

  الإسلامي
008  

  008  ور وسائل إثبات النّسب في الفقھ الإسلاميتط :المطلب الأول 

  009  لإثبات النّسب في الفقھ الإسلامي) التقلیدیة(الوسائل الشرعیة : الفرع الأول 

  009  وسائل إثبات النّسب المتفق علیھا: أولاً 

  009  إثبات النّسب بالفراش

  011  إثبات النسب بالإقرار

  013  إثبات النسب بالبیّنة

  013  وسائل إثبات النسب المختلف فیھا: ثانیاً 

  013  إثبات النسب بالقیافة

  014  إثبات النّسب بالقرعة

  015  إثبات النّسب بالبصمة الوراثیة: الفرع الثاني 

  015  تعریف البصمة الوراثیة وخصائصھا: أولا 

  015  تعریف البصمة الوراثیة

  017  خصائص البصمة الوراثیة

  018  ة من البصمة الوراثیةأسس الاستفاد: ثانیاً 

  018  ضوابط استخدام البصمة الوراثیة لإثبات النّسب

  018  الضوابط الشرعیة

  020  الضوابط الفنیة

  022  نطاق استخدام البصمة الوراثیة لإثبات النّسب

  022  الحالات التي یجوز فیھا الاعتماد على البصمة الوراثیة لإثبات النّسب

  028  إجراء البصمة الوراثیة فیھاالحالات التي لا یجوز 

  029  إثبات النّسب بالبصمة الوراثیة في الفقھ الإسلامي المعاصر: المطلب الثاني 

  030  موقف الفقھاء المؤیدین للوسائل التقلیدیة في إثبات النّسب: الفرع الأول 

  030  أقوال الفقھاء المؤیدین للوسائل التقلیدیة: أولاً 

  033  ب ھذا الرأيحجیة أصحا: ثانیاً 

موقف الفقھاء المعارضین لأولویة البصمة الوراثیة على الوسائل : الفرع الثاني 

  التقلیدیة
036  

مین للبصمة الوراثیة على الوسائل التقلیدیة آراء: أولاً    036  الفقھاء المقدِّ
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  038  حجیة أصحاب ھذا الرأي: ثانیا 

البصمة الوراثیة في قانون وقضاء  القواعد المتعلقة باستخدام: المبحث الثاني 

  الأسرة العربي المقارن
041  

  041  إثبات النّسب بالبصمة الوراثیة في تشریعات الأسرة المقارنة: المطلب الأول 

  042  إثبات النّسب بالبصمة الوراثیة في قوانین الأسرة المغاربیة: الفرع الأول 

  042  في قانون الأسرة الجزائري: أولا 

  047  في مدونة الأسرة المغربیة: ثانیاً 

  049  في مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة: ثالثاً 

موقف بعض القوانین العربیة الأخرى من استخدام البصمة : الفرع الثاني 

  الوراثیة في إثبات النّسب
053  

  053  موقف قانون الأحوال الشخصیة المصري: أولا 

  055  الكویتيموقف قانون الأحوال الشخصیة : ثانیا 

  055  العربیة المتحدة موقف قانون الأحوال الشخصیة الاتحادي لدولة الإمارات: ثالثاً 

موقف قضاء الأسرة العربي من استخدام البصمة الوراثیة في : المطلب الثاني 

  إثبات النّسب
057  

المقارن من استخدام البصمة الوراثیة في إثبات قضاء الموقف : الفرع الأول 

  سبالنّ 
057  

  058  الاجتھاد القضائي للمحكمة العلیا الجزائریة: أولا 

  063  قضاء الأحوال الشخصیة المغربي: ثانیا 

  064  يقضاء الأحوال الشخصیة التونس: ثالثا 

موقف قضاء بعض الدول العربیة الأخرى من استخدام البصمة : الفرع الثاني 

  الوراثیة في إثبات النّسب
064  

  065  القضاء المصريموقف : أولا 

  066  موقف القضاء الكویتي: ثانیا 

  067  موقف القضاء الإماراتي: ثالثاً 

  069  نفي النّسب بالبصمة الوراثیة:  الفصل الثاني

وسائل نفي النّسب عن طریق البصمة الوراثیة في الفقھ  : المبحث الأول

  الإسلامي
070  

  070  لنّسباللِّعان كطریق شرعي لنفي ا:  المطلب الأول

  071  تعریف اللعّان ودلیل مشروعیتھ في نفي النّسب في الفقھ الإسلامي:  الفرع الأول

  071  تعریف اللعّان: أولا 

  073  أدلة مشروعیة اللِّعان: ثانیا 

  075  حجیة اللعّان في نفي النّسب في الفقھ الإسلامي:  الفرع الثاني
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  075  شروط اللجوء للعّان في نفي النّسب: أولا 

  075  شروط صحة اللعّان

  078  كیفیة اللعّان

  079  الآثار المترتبة عن استخدام اللعّان في إثبات النّسب: ثانیاً 

مكانة البصمة الوراثیة من اللعّان في نفي النّسب في الفقھ :  المطلب الثاني

  الإسلامي المعاصر
080  

  081  یة عن اللعّان لنفي النّسبموقف المعارضین لأولویة البصمة الوراث:  الفرع الأول

أقوال الفقھاء المعاصرین المؤیدین بعدم جواز الاستعاضة عن اللعّان : أولا 

  بالبصمة الوراثیة لنفي النّسب
083  

حجیة الفقھاء القائلین بعدم جواز الاستعاضة عن اللعّان بالبصمة الوراثیة : ثانیاً 

  لنفي النّسب
083  

  085  دمین لأولویة البصمة الوراثیة عن اللعّان لنفي النّسبموقف المق:  الفرع الثاني

  086  أقوال الفقھاء المؤیدین لأولویة البصمة الوراثیة عن اللعّان لنفي النّسب: أولا 

  089  حجیة الفقھاء المؤیدین لأولویة البصمة الوراثیة عن اللعّان لنفي النّسب: ثانیاً 

نفي النّسب في قضاء وتشریعات الأسرة العربیة القواعد المتعلقة ب : المبحث الثاني

  المقارنة
093  

أحكام بنفي النّسب بالبصمة الوراثیة في تشریعات الأسرة العربیة :  المطلب الأول

  المقارنة
093  

موقف تشریعات الأسرة المغاربیة من استخدام البصمة الوراثیة في :  الفرع الأول

  نفي النّسب
093  

  093  سرة الجزائريفي قانون الأ: أولا 

  096  في مدونة الأسرة المغربیة: ثانیاً 

  098  في مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة: ثالثاً 

موقف بعض تشریعات الأسرة العربیة الأخرى من استخدام :  الفرع الثاني

  البصمة الوراثیة في نفي النّسب
100  

  100  موقف القانون الأحوال الشخصیة المصري: أولا 

  101  موقف قانون الأحوال الشخصیة الكویتي: اً ثانی

  101  العربیة المتحدة موقف قانون الأحوال الشخصیة الاتحادي لدولة الإمارات: ثالثاً 

موقف قضاء الأسرة العربي من استخدام البصمة الوراثیة في :  المطلب الثاني

  نفي النّسب
103  

ستخدام البصمة الوراثیة في موقف قضاء الأسرة المغاربي من ا:  الفرع الأول

  نفي النّسب
103  

  103  الاجتھاد القضائي للمحكمة العلیا الجزائریة: أولا 
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  106  قضاء الأحوال الشخصیة المغربي: ثانیاً 

  109  قضاء الأحوال الشخصیة التونسي: ثالثاً 

موقف قضاء بعض الدول العربیة الأخرى من استخدام البصمة :  الفرع الثاني

  یة في نفي النّسبالوراث
111  

  111  موقف القضاء المصري: أولاً 

  113  موقف القضاء الكویتي: ثانیاً 

  114  موقف القضاء الإماراتي: ثالثاً 

  117  الخاتمــة

  120  قائمة المراجع

  132  الفھرس

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

         

  

  

  

  

  

  المذكرةملخص 

، وقال "05لآیة االأحزاب " ﴾مْ لأَِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اهللاُدْعُوهُ ﴿: قال االله تعالى 

" من ادعى إلى غیر أبیه وهو یعلم أنه غیر أبیه فالجنة علیه حرام: "صلى االله علیه وسلم 

رواه البخاري ومسلم، كما حثت الشریعة الإسلامیة على المحافظة على الأنساب، وجعلت 

  ).ظ النسلحف(ذلك مقصداً من مقاصدها 

ویكتسي موضوع النسب أهمیة بالغة في القوانین الوضعیة العربیة وفي الأدبیات 

الدینیة لارتباطه بعدة معطیات اجتماعیة وثقافیة وشرعیة وأخلاقیة وعلمیة، لاسیما في ظل 

التطورات العلمیة الحاصلة في مجال الإثبات والإثبات الجنائي والأبحاث العلمیة الموجهة 

بایا التكوین الجنیني والولادة والأنساب، ولاسیما أیضا في ضوء الجمود الذي یكتنف لمعرفة خ

  .النصوص الوضعیة والتناقض في الاجتهادات القضائیة المتمحورة حول طرق إثبات النسب

وتبدو التحولات السوسیوثقافیة الحاصلة في المجتمعات العربیة، والتغیرات في البناء 

العلماء و ا أساسیا وموجها رئیسیا لاهتمام الباحثین والأكادیمیین الاجتماعي للأسرة دافع

والفقهاء لمعرفة الوسائل العلمیة الكفیلة بإثبات الأنساب وإلحاقها بمراعاة تلك الوسائل 

ومناقشة الأدلة الفقهیة على ذلك في رؤیة اجتهادیة معاصرة تأخذ في الحسبان الأبحاث 

یة علمیة یستند إلیها قضاء الأحوال الشخصیة العربي العلمیة الحدیثة لتكون أرضیة فقه

وتشریعات الأسرة والحالة المدنیة من أجل توحید الفكر التشریعي والاجتهاد القضائي 

والاستفادة من التنوع المذهبي في فقه الأنساب بشكل یستوعب الخبرة الفقهیة التاریخیة حول 

إلى دمج الوسائل الشرعیة والعلمیة معا وسائل إثبات النسب والتطور التكنولوجي للوصول 

  . لتكوین رصید فقهي اجتهادي یحسم الجدل حول هذه المسألة

تحلیل ومناقشة بعض النصوص الشرعیة والاجتهادیة حول موضوع ب المذكرةوسنقوم في هذه 

  .البصمة الوراثیة في إثبات النّسب ونفیهنسب الطفل ومدى حجیة 

  الحجیة -5، البصمة الوراثیة -4 ،النسب -3، النفي - 2 ،اتالإثب -1 : الكلمات المفتاحیة

  


